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 جراءات الجزائية والنظم الإجرائيةلإالتعريف بإ
 

 :التعريف بقانون الإجراءات الجزائية :أولا 
لمجرمين. وتهتم تعتبر الإجراءات الجزائية مجموعة من القواعد الشكلية التي تهدف إلى قمع الجريمة  ومتابعة ا     

بالبحث ومعاينة الجريمة، وجمع الأدلة حولها، كما تهدف إلى تنظيم السلطات والمحاكم الجزائية وتبيان الأشكال 
 . 1والطرق الواجب اتخاذها أمام هذه السلطات والجهات القضائية

لحكم الجزائي وطرق فهي تبين كيفيات السير في الدعوى الجزائية ابتداء من وقوع الجريمة إلى غاية صدور ا
 الطعن فيه.

 ويبين ذلك من ميزتين أساسيتين:  ومن هنا فإن الإجراءات الجزائية تحتل مركزاً هاماً في النظام القانوني
 إن الإجراءات الجزائية لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لقانون العقوبات فالمجرم لا يمكن  -1

إتباع إجراءات محددة  يقتضي الأمر نه ارتكب الجريمة. بل أن تطبق بشأنه أي عقوبة بشكل تلقائي لمجرد أ
 منصوص عليها في القانون للحكم بإدانته. 

 على خلاف الإجراءات المدنية التي غالباً ما يتضمن موضوع النزاع المطالبة بتعويضات  -2

الجريمة من جهة  صلحة المجتمع التي مس  بارتكا بممالية، فإن موضوع النزاع في الإجراءات الجزائية يتعلق 
 وبشرف وحرية وأحياناً حياة الفرد من جهة أخرى.

إذاً فقانون الإجراءات الجزائية يرعى مصلحتين: مصلحة المجتمع في معاقبة المجرم نظراً لاعتدائه على أمن 
واستقرار المجتمع، ومصلحة المتهم في ضمان حقه في الدفاع عن نفسه حتى يتمكن من إثبات براءته. وهو 

ك يهدف للوصول إلى الحقيقة، دون التعدي على الحرية الفدية للإنسان وفي هذا المعنى يقال. بأن قانون بذل
 العقوبات هو قانون المجرمين بينما قانون الإجراءات قانون الشرفاء.

 
 :الأنظمة المختلفة للإجراءات الجزائية: ثانياا 
الحياة الاجتماعية والسياسية داخل الدولة باعتبار هذه  عرف  الإجراءات الجزائية منذ نشأتها تطوراً بتطور    

 الإجراءات ذات صلة وثيقة بالأمن والنظام في الدولة وحرية الأفراد.
نظامان أساسيان في الإجراءات الجزائية هما: النظام الاتهامي ونظام التحري  فقد ظهروفي هذا الصدد 

 .2والتنقيب
 

                                                 
1

 9، ص 1992مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتا  ،الجزائر ، 

 3 ،ص 1988محمد صبحي محمد نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 2
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 :(resystème accusatoi)النظام التهامي -1

فقد كان سائدا في العديد من  يعتبر هذا النظام أقدم الأنظمة التي عرفتها البشرية في عصورها الأولى    
، ويمتاز هذا النظام بأن الدعوى فيه 1التشريعات القديمة كالشريعة الفرعونية و البونانية و الرومانية و الجرمانية 

كان هو الاتهام حقاً خالصاً للمضرور من الجريمة يباشره   منافسة بين خصمين هما المدعي والمدعى عليه، إذ
 بنفسه ولا يباشره عنه غيره. ويمتاز هذا النظام بالخصائص التالية:

 عبء الاتهام للمجني عليه أو المضرور من الجريمة أو لمن شاهد الجريمة، فا تتدخل  - أ

 ة موجودة.السلطات العامة في الاتهام وجمع الأدلة، إذ لم تكن النيابة العام

 يفصل في الخصومة الجنائية قاضي يعد بمثابة حكم يختاره الطرفان في بعض الأحيان أو  -  

على  في هذا النظام بانه دور القاضي في الدعوىيوصف ال أخرى. و أمر اختياره لتقاليد معينة في أحو يترك 
يكتفي إذ  سلبياً لقاضي دوراً ا و من  ثمة  يعد دور ،موضوع الدعوىص يتلخو إدارة الجلسة  يمثل في  الحياد

 فقط.من طرف الأطراف بالموازنة بين الإدانة المقدمة 

ذا الخصوم، كما يكفل ه ية في مواجهةضور الحيغلب على إجراءات الدعوى طابع الشفهية والعلنية و  -ج
 .2لدفاع للمتهم. فهناك تساو تام بين الدفاع والاتهامالنظام ضمانات الحماية وحرية ا

، خاصة في تشريعات المعاصرة النظام الاتهامي لا تزال قائمة إلى اليوم في بعض الشرائع الجزائيةإن آثار 
 الولايات المتحدة الأمريكية، و إنجلترا.

مع ذلك نائب عام يمثل يقع على المجني عليه عبء تحريك الدعوى الجنائية، غير أنه يوجد  مثلا ففي إنجلترا 
ا ينو  عنه وكيل الدعاوي العام، لكنه لا يتدخل إلا في القضايا الخطيرة. أو كمالدعوى   مباشره  المجتمع في

 التي يتخلى عنها المجني عليه لأسبا  مادية.تلك 
دى النظام الإنجليزي عيب النظام الاتهامي الذي يترك أمر رفع الاتهام لمطلق حرية الفرد الذي قد وبهذا تفا     

ليس من حسن  شاقةليه دقيقة و ما أن عملية البحث عن الأدلة عيتخلى عن ذلك لكونه ضعيف الجانب كم
 السياسة تركها في يد المجني عليه.

 
 
 
 

                                                 

 . 17،ص 1989، 17بيد ،مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري،دار الجيل للطباعة،مصر،الطبعةرؤوف ع 1

2
  15مأمون محمد سلامة ،الإجراءات الجنائية في التشريع المصري،الجزء ا؟لأول، دار النهضة العربية ،القاهرة ، مصر ،ص  
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 :( toireinquisisystème)نظام التنقيب والتحري -2

ن هذا النظام يقتصر تطبيقه ايعد هذا النظام أحدث من سابقه، ويرجع أصله إلى عهد الإمبراطورية الرومانية وك
 كان يمتاز بالقسوة والشدة.فقد  العبيد  المتهمين  ى فئةفي بداية الأمر عل

 لقائي وقد ارتبط ظهور هذا النظام بظهور الدولة وتزايد قوتها ومن مظاهرها بروز ما يسمى باحق الاتهام الت     
والقضائي حيث يمكن للقاضي من متابعة المجرم بنفسه بمجرد علمه بارتكابه الجريمة وهذا ما أدى إلى ظهور 

 ببعض المميزات منها: هذا النظام ظام الاتهام العام فيما  بعد ويتميز ن
 إن المبادرة بالاتهام تكون دائماً لسلطة عامةّ، التي تمثل السلطة المركزية فهي التي تتهم - أ

 لا يترك ذلك للأفراد، فليس للفرد في هذا النظام إلا دوراً ثانوياً في تحريك الدعوى، وينتجو  وتبحث عن الأدلة
 .على حسا  مصلحة الفرد لمصلحة المجتمعتغلبيا  عن هذا عدم توازن في الحقوق بين الاتهام والدفاع وهذا 

ينطق في جرائم ية نشوئه، فكان مثلًا الإعدام لا، خاصة في بدا1طابع الأدلة القانونية يغلب على هذا النظام   -  
 د وسيلة مشروعة للوصول إليه.يع كانيب  افر اعتراف المتهم. كما ان التعذمعينة إلا إذا تو 

خلافا لما كان  تاره أطراف الدعوىيخالسلطات العامة، لا إلى حكم  هتعين يفصل في الخصومة قاض  -ج  
 .عليه الوضع في النظام الاتهامي

في مباشرة إجراءات الدعوى حيث تمتد  سرية كما اشتهر هذا النظام بالكان  الإجراءات فيه كتابية، و   -د   
ما يشكل ، حيث يظل التحقيق سرياً إلى نهاية المحاكمة، وهذا انفسهم  حتى  الخصومسرية لتشمل هذه ال

 للمصلحة الفردية. اإهدار  انتهاكا  و مساسا و
خل   على هذا النظام عدة تعديلات منها جواز الطعن في أحكام القاضي أمام المحاكم الأعلى درجة. دوقد أ

و ذلك ة للمتهمين، بل يفتح البا  للتنكيل بخصوم الحاكم السياسين، غير أنه لم يكن يحقق ضمانات جدي
في يبفضلا على اعتماد مشروعية التعذللسرية التي كان  تميز الإجراءات فيه حتى على أصحا  القضية، 

 الوصول الى الحقيقة .
 
 
 
 

                                                 
1

جرائي الجزائري نظام زائية الحديثة و منها التشريع الإالبية التشريعات الجيسود اليوم  غ خلافا لما كان عليه الأمر في السابق ، 
و هذا كقاغدة عامة مع بعض الاستثناءات الصيقة حيث يفرض المشرع فيها ضرورة توافر  ) نظام الأدلة الحر(الأدلة المعنوية

م الأدلة القانونية و منها ما كرسة المشرع الجزائري أدلة معينة بذاتها لاثبات الجريمة  و يعد هذا الاستثناء أعمالا و تطبيقا لظا
 من قانون العقوبات الجزائري  في جريمة الزنا . 341من صرورة توافر الأدلة التي نص  عليها المادة 
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 :النظام المختلط -3

التي كان   الإيجابياتالإبقاء على  مفضلاة، دي عيو  الأنظمة الإجرائية السابقول هذا النظام تفااح
، فلا يوجد اليوم تشريع إجرائي يوصف بأنه اتهامي محض، أو تنقيب وتحري محض، بل كلها و تميزهما امتطبعه

 يب جانب على آخر.ين بين، أو نظاماً مختلطاً مع تغلب
حقيق الابتدائي إلى ومن ملامح هذا النظام المختلط هو الفصل بين سلطة الادعاء وسلطة الحكم، ومن الت

ن النظام المختلط يحاول احترام ضمانات الحرية الشخصية، كما يكفل حق فإالتحقيق النهائي. وبصفة عامة 
 المجتمع في ذات الوق . وقد أخذت معظم التشريعات المعاصرة به.

 
 :موقف المشرع الجزائري: ثالثا
 نىلفة الذكر، إلا أنه ركز على إيجابيات كلامنهما وتبتأثر المشرع الجزائري بهذه الأنظمة  الإجرائية السا    

فقد سار على نفس نهج المشرع الفرنسي في الإجراءات الجزائية.ويتضح  تلطاً وبالرغم من ذلك نظاماً إجرائياً مخ
 ذلك مما يلي:

راءات الجزائية انون الإجمن ق ام والمتابعة الجزائية حيث نص  المادة الأولى تتولى النيابة العامة مهمة الإته - أ
" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفين أو ه:على أنالجزائري 

"تباشر النيابة من نفس القانون على مايلي  29وقد نص  المادة    .."،المعهود إليهم بها بمقتضى القانون
 باسم المجتمع...". العامة الدعوى العمومية

ى المتضرر من الجريمة أن تحرك الدعو للفرد  يمكنلنيابة العامة لا تستأثر كلية بتحريك الدعوى العامة بل غير أن ا
للطرف يمكن  كما...:"من قانون الإجراءات الجزائية الجزائريالفقرة الثانية  الأولى ه المادة وهذا ما أكدت

أثر من آثار النظام ما يعتبر  ا القانون" وهذا طبقاً للشروط المحددة في هذ أيضا المضرور أن يحرك هذه الدعوى
 .الذي كان يتسم برفع الاتهام الفردي الاتهامي

، فالتحقيق كتابي في أحوال اخرى بشكل جلي) التنتقيب و التحري(وقد تأثر المشرع الجزائري بنظام التحقيق 
 تولاه كاتب التحقيق و هذا ملا ب وسماع الشهود...للمتهم  من استجوا مدونة  كل الإجراءات فيهو 

غير علني للجمهور إذ يمتنع كما ان التحقيق ،  الذي يرافق قاضي التحقيق و يدون كل الإجراءات التي يقوم بها
التحقيق ليس علنية بل  قضاة درها صالتي يو الأوامر  القرارات كما ان  ، التحقيق يرعليه الاطلاع على س

على انه  نص من ق إ ج ج   11المادة كما أن من ق إج ج   184المادة في غرفة المشورة كما نص   صدرت
ضرار بحق الدفاع، كما :"تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إ

 جاهياً".أن التحقيق الابتدائي ليس و 
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راءات فيه شفافية بحسب ويغلب على التشريع الجزائي الجزائري في مرحلة المحاكمة الطابع الاتهامي، فالإج
كن أن ريتها عنهم مهما كان  الظروف. وييمخصوم لا يمكن أن تقرر سللة ير و الأصل، وعلنية للجمهور وحض

كما هو الحال في بعص الجرائم   تقرر سريتها عن الجمهور فقط لاعتبارات تتعلق بالنظام العام والأد  العامة
 من قانون الإجراءات الجزائية . .285دة وفقا لأحكام الما الماسة بالأخلاق و غيرها .

 نظاماً مختلطاً أخذ نسبة متفاوتة من النظامين وفي صور شتى.يمكن اعتباره  فالنظام الإجرائي الجزائري  ةومن ثم
، حيث 1966جوان  08المؤرخ في  66/155وقد صدر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب الأمر رقم

 وتحتوي هذه الكتب على ما يلي: (07سبعة ) شكل كتب وعددها مادة موزعة في 729تضمن 
 

مباشرة الدعوى وإجراءات التحقيق  على  (، ويحتوي211-1المواد من ) و تضمن :الأولالكتاب  -
 والبحث والتحري عن الجرائم، الشرطة القضائية، النيابة العامة، قاضي التحقيق.

 طرق  ،جهات الحكم، الأحكام المشتركة و فيها ( 441-212المواد من ) و تضمن :الثانيالكتاب  -

 الإثبات والادعاء المدني، محكمة الجنايات والمداولة، وطرق الطعن العادية.
 الأحداثو فيه المنحرفون  (494-442)المواد من  و تضمن:الثالثالكتاب  -

كمة طرق الطعن غير العادية، قرارات المحو قيه  (531-495) و تضمن المواد :الرابعالكتاب  -
 العليا، ترك الخصومة، إعادة السير في الدعوى، الطعن لصالح القانون، التماس إعادة النظر.

الإجراءات الخاصة بالتزوير، انتفاء بعض فيه ( و 591-532)و تضمن المواد من : الخامسالكتاب  -
قضاة، شهادة أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية، تنازع الاختصاص بين ال،أوراق الإجراءات

 ،جرائم القضاة وبعض الموظفين، الجرائم المرتكبة في الخارج.حالة من محكمة إلى أخرى رد القضاةالإ

( يتضمن بعض إجراءات التنفيذ، إيقاف التنفيذ، 693-592)و تضمن المواد : السادسالكتاب  -
ابق تقادم العقوبة، صحيفة السو الإكراه البدني،التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم،

 العدلية،فهرس الشركات، صحيفة مخالفات المرور، رد الاعتبار.
العلاقات بين السلطات الأجنبية، تسليم  و فيه (729-694) و تضمن المواد  :السابعالكتاب  -

 .والأحكام، إرسال الأوراق والمستنداتالمجرمين في العبور،الانابات القضائية وفي تبليغ الأوراق 
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 :أ عن الجريمةالتي تنش الدعاوى

 :مقدمة
التدخل والمطالبة بتوقيع العقا  المقرر لها، بيسمح للسلطة العامة شأ عن ارتكا   أي جريمة ضرر عام ين   

وقد  action publique--الدعوى العمومية  أو الدعوى الجنائيةما يسمى ب وينشئ لها حق تباشر بواسطة 
يصيب أحد أفراد المجتمع وقد يكون هذا الضرر مادياً أو   نفس  الجريمة المرتكبة أيضاً ضرر خاص ينشأ عن

ما معنوياً وينشئ للمتضرر حق في إقامة دعوى يطلب فيها تعويض هذا الضرر، وحقه هذا يباشره عن طريق 
  action civileالدعوى المدنيةيسمى ب

تختلف عن الدعوى  أو الدعوى العمومية  الدعوى الجنائية غير ان .1
 وجه يمكن ذكرها كما يلي: أدة المدنية من ع
 ثل النيابة مم من  : يتكون من أطراف الخصومة في الدعوى الجنائيةمن حيث الأشخاص -1

العامة حيث يمثل الادعاء العام،فهي المختصة بتحريك الدعوى العمومية ولو لم ينشأ أي ضرر مادي. أما في 
في  من الفعل المرتكب. والخصم الثاني ضرره قالدعوى المدنية فيكون المدعى هو الشخص الذي يحق لح

 الدعوى ا لعامة هو المتهم، ويكون هو المطالب بالتعويض في الدعوى المدنية.
 الجزائي: يتعلق موضوع الدعوى الجنائية دائماً بالمطالبة بتوقيع العقا  من حيث الموضوع -2

ة بطلب ذلك، فالدعوى الجنائية في على المتهم نتيجة لما اقترفه من جرم، وتكون النيابة العامة هي المختص
أما . طبيعتها تتعلق بالنظام العام ذلك أن النيابة العامة لا يحق لها التنازل أو  التصالح بشأنها مع المتهم 

ى عليه بالمدعي، فهي الدعوى المدنية فموضوعها يتعلق بطلب التعويضات المالية عن الأضرار التي ألحقها المدع
للصحية أو المجني عليه  ولذلك فله الحرية المطلقة في التنازل عنها  أو التصالح   اصة.الخ مرتبطة بالمصلحة 

 بشأنها مع المدعى عليه
 سبب الدعوى الجنائية هو الضرر الذي ألحقه بالمتهم بالمجتمع إن : من حيث السبب -3

أما سبب نشوء الدعوى جراء ارتكابه للأفعال المجرّمة، فالجريمة هي سبب أساسي لنشوء الدعوى الجنائية، 
الضرر انتف  معه الدعوى المدنية وهذا على خلاف تفى المدنية فهو الضرر الذي ألحقه بشخص المتضرر فإذا أن

  2مادي  رلو لم ينشأ معه أي ضر رد مخالفة القانون الجنائي و تنشأ بمجالدعوى الجنائية التي 
 
 

                                                 
1

 13،ص  1988محمد صبحي محمد نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 

2
ل سلاح غير مرخض به دون استعماله او إلحاق الأذى بواسطته فالجريمة تنشأ  رغم عدم اصابه أي شخص و مثال ذلك حم 

 بصرر مادي .....
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لجزائية الذي قد تخضع إليه الدعوى المدنية إذ ارتبط  هذا كما أن الدعوى الجنائية تخضع لقانون الإجراءات ا
بها وتنظر من طرف القضاء الجنائي معاً غير أنه إذا انفصل  الدعوى المدنية عنها فإنها تخضع لقانون 

 .باعتيباره الجهة الأصلية بالنظر في النزعات المدنية  الإجراءات المدنية وتنظر من طرف القضاء المدني
 

 :الجنائية الدعوى: أولا 
يقصد بالدعوى الجنائية ذلك الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة للجهات القضائية باسم المجتمع بتسليط     

العقا  على المتهم.ذلك أن النيابة العامة أضح  في الدولة المعاصرة هي الجهة المؤهلة أصلًا بإقامة الدعوى 
م المادة الأولى ق إ ج ج حيث جاء فيها:" الدعوى العمومية الجنائية أي بتحريكها. وهذا ما نص  عليه أحكا

كما أكدت " لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء والموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون 
باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون  من ق إ ج ج:" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية 29 أيضاً المادة

 هي تمثل أمام كل جهة قضائية ". و
بما منحها بإجراءات   فالتشريع الجزائري جعل من النبابة العامة السلطة المخول لها تحريك الدعوى العمومية 

التي نصّ عليها قانون العقوبات  كفيلة بالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع والدفاع عنه ضد كل الأفعال المجرّمة
أنه يشاركها في تحريك الدعوى العمومية في بعض الحالات الاستثنائية الطرف المتضرر  وهكذا قاعدة عامة، إلا

:" كما تجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقاً للشروط 1/2من الجريمة وهذا ما أشارت إيه المادة
العامة ولو حركها  المحددة في هذا القانون"ومع ذلك فإن حق مباشرة الدعوى العمومية يرجع  دائماً للنيابة

الطرف المتضرر، فالنيابة العامة هي التي تتولى مباشرة جميع الأعمال للوصول إلى الحكم على مرتكب الجريمة 
فتح التحقيق في الجريمة المرتكبة، وتقديم الأدلة والطعن في الحكم بعد صدوره وتنفيذ الأحكام... إلخ  مثل طلب

 خصائصها وذلك كما لي:و  لعامة من حيث اختصاصهاوهذا ما يستدعي دراسة نظام النيابة ا
 :النيابة العامة -1

بتحريك الدعوى انون الإجراءات الجزائية الجزائري النيابة العامة الجهة المختصة كقاعدة عامة حسب ق تعتبر
باشرة الدعوى، فهناك فرق بين بمالعمومية، وقد تشاركها جهات أخرى لكنها تبقى الجهة الوحيدة المختصة 

 ريك الدعوى ومباشرتها.تح
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قديمها عليه أحياناً برفعها أو إقامتها ويقصد بداية السير فيها أو ت يصطلحفتحريك الدعوى أو ما     
 المرحلة الأولى في الإجراءات الجزائية الخاصة بالدعوى. للمحكمة، فتحريك الدعوى هي

تحريك الدعوى كما  يتضمن فهوالتحريك أما مباشرة الدعوى أو استعمالها فهي ذات مدلول أوسع من 
 مختلف مراحل الدعوى العمومية إلى غاية الحكم فيها بحكم نهائي، وقد برحق متابعتها والسير فيها غ يتضمن

 .السابقة الذكر من ق إ ج ج 29أكدت ذلك المادة 
 :تشكيل النيابة العامة - أ

فلا يمكن تصور إنعقاد محاكمة لنيابة العامة يوجد في جميع المحاكم على مستوى الترا  الجزائري ممثل عن ا
إذ يمثل النيابة العامة من ق إ ج ج. 29ادة جزائية دون حضور عضو من أعضاء النيابة العامة تطبيقا لنص الم

لدى المجالس القضائية، النائب العام ويساعده في أداء مهامه نائب عام مساعد، وواحد أو أكثر من مساعدي 
 من ق إ ج ج. 34و  33ما أكدته المادة  النائب العام، وهذا

ويمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في 
 من ق إ ج ج(.35دائرة المحكمة التي بها مقر عمله)م

دد من أعضاء النيابة العامة. كما يمثل النائب العام لدى المحكمة العليا النيابة العامة ويساعده في ذلك ع
 المجلس القضائي تعليمات كتابية من وزير العدلالنائب العام لدى ويتلقى النائب العام للمحكمة العليا و 

صفة وب  .1من ق إ ج ج 530و 30لتطبيقها إن دع  الضرورة لذلك وهذا ما أكدته م حافظ الأختام 
 ة وإشراف وزير العدل حامل الأختام.تح  إدار يوضعون  قضاة النيابة العامة فإن عامة 

 :خصائص النيابة العامة -  

 تتميز النيابة العامة بخصائص تفرقها عن باقي الجهات الأخرى في الدولة وهذه الخثائص كالآتي:

 :التبعية التدريجية -1

قضاء  يخضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة تدرج السلطة أو ما يسمى بنظام التبعية التدريجية وهذا على خلاف
 يأتي وزيرو  الحكم. ويعني ذلك أن تكون للرئيس على المرؤوس سلطة كافية من الإشراف والرقابة الإدارية 

 
 

                                                 

بالجرائم المعلقة بقانون العقوبات،   النائب العامأن يخطر  لوزير العدلمن ق إ ج ج على مايلي :) يسوغ  30تنص المادة  1
بما  بة بأن يباشر أو يعهد إاليه بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصةكما يسوغ له فضلاً عن ذلك أن يكلفه كتا

بناء ع النائب العام الى المحكمة العليا فمن ق إ ج ج )....و اذا ر  530كما تنص المادة ( يراه ملازماً من طلبات كتابية
و المجدالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة ائية أو أحكاما صادرة  من المحاكم اضأعمالا ق على تعليمات وزير العدل

 العليا القضاء ببطلانها (
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العدل حامل الأختام على هرم هذه السلطة الإدارية إذ يمكن لوزير العدل أن تخطر النائب العام لجميع الجرائم  
 تابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فوزير ق إ ج ج( كما يمكن له إصدار تعليمات ك 30المرتكبة)م

سلطة  يملك العدل ليس ممثلًا للنيابة العامة أمام القضاء، كما أنه ليس عضواً من أعضاء النيابة العامة، غير أنه
 .1و يكلفه كتابه بما يراه ملازماً من طلبات كتابيةأ إخبار النائب العام بالجرائم المتعلقة مخالفة قانون العقوبات

إذ جاء فيها:"  1969ماي  13المؤرخ في  69/27من الأمر  06ذا ما أشارت إليه صراحة أحكام المادة وه
 .وتح  سلطة وزير العدل حامل الأختام" السلمين يوضع قضاة النيابة العامة تح  إدارة ومراقبة رؤسائهم

من رؤسائه، إلا أنه في الجلسة  كلائه للتعليمات الكتابيبة الصادرة إليهو  ووبالرغم من خضوع النائب العام  
إذ كان القلم مقيداا مع القاعدة المعروفة:"  إنسجاما يصبح مطلق الحرية لا رقيب عليه إلا ضميره وشرفه وهذا

 فاللسان طليق".
فقضاة النيابة العاملة يخضعون بصفة قانونية  إلى رؤسائهم فوكيل الجمهورية يخضع إلى النائب العام لدى المجلس 

 عدون يخضعون له أيضاً،والنائب العام يخضع إلى وزير العدل حامل الأختام.والمسا
يرتبطون بنظام التبعية التدريجية، فهم لا يخضعون لأي  لاأما قضاة الحكم فيختلفون عن قضاة النيابة العامة، ف

و  قتضي احترامهاا ينص عليه من قواعد يبرقابة ضمائرهم وللقانون لالرقابة الفنية، بل يخضعون فقط لنوع من 
 .الوقوف عندها

 :عدم تجزئة النيابة العامة  -2

قاعدة قديمة نشأت مع نشوء النظام نفسه، وهي تعني أن أعضاء النيابة قاعدة عدم تجزئة النيابة العامة تعتبر 
د العامة يشكلون وحدة لا تتجزأ، ذلك أن التصرفات التي يقومون بها ترفع في الأخير إلى الوكالة عن أصل واح

هو المجتمع وبغض النظر عن صاحب الإجراء، فأي تصرف يقوم به أي عضو لا ينسب إليه وحده، كما أن 
أي عضو من النيابة العامة يمكنه أن يحل محل أي عضو آخر في التصرفات القانونية التي يقوم بها، فقد يمكن 

قد يرافع عضو ثالث أثناء  أن يرفع الدعوى الجنائية عضو معين، وقد يشرف عن التحقيق عضو آخر، كما
المحاكمة وهكذا دواليك دون أن يؤثر ذلك على سير الدعوى الجزائية والإجراءات فيها.فأعضاء النيابة العامة 
هم شركاء في شركة تضامن فأي إجراء يصدر من أحدهم كأنه صادر منهم جميعاً على حد تعبير احد 

 الفقهاء.
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .101، ص  1992مولاي ملياني بغدادي ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتا  ،الجزائر، 
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زئة النيابة العامة ليس  مطلقة فهي مرتبطة بقواعد الاختصاص النوعي وبالرغم من ذلك فإن خاصية عدم تج

 والمحلي وإلا كان الإجراء الصادر في هذه الحالة باطلًا.
وخلافاً لذلك فإن قضاة الحكم لا يرتبطون بهذه القاعدة التي تمتاز بها النيابة العامة، بل أن مقتضى العمل 

ى يجب أن يكون هو نفسه الذي باشر جميع إجراءات التحقيق القضائي أن القاضي الذي يحكم في الدعو 
النهائي في الجلسة. وإن حدث أن تغير هذا القاضي فعلى القاضي الذي يخلفه أن يعيد إجراءات المحاكمة منذ 

 البداية وإلا كان ذلك باطلًا.
المطلقة تجاه المحاكم والمتقاضين، تتمتع النيابة العامة أثناء أداء مهامها بالاستقلالية  :استقلال النيابة العامة -3

فهي هيئة عامة تمثل المصلحة العامة للمجتمع من خلال الدعوى الجزائية، ولها في سبيل الحفاظ على المجتمع أن 
تمتع بالحرية عن باقي المؤسسات داخل الدولة، وكما أنها لا تتلقى أي لوم أو ملاحظات من طرف قضاة 

النائب العام   اكم والمجالس القضائية إلا أن تعلملطة التشريعية ولا تملك المحالحكم، كما أنها مستقلة عن الس
على سير الدعوى  و التي من شأنها ان تؤثر بشكل سلبي تصرفات أعضاء النيابة العامة إذا صدرت منهمبسوء 

 (.1العمومية)

المدني، أن الذي يخسر  تقضى القاعدة العامة في التقاضي بالنسبة للطرف :عدم مسؤولية النيابة العامة -4
المصاريف، أما بالنسبة للنيابة العامة فلا تسري في حقها هذه القاعدة فلا يمكن بدعواه أو شكواه يتحمل 

ماً بالبراءة كان  قدمته للاتهام ، مطالبتها بأ تعويض أو مصاريف من طرف المتهم الذي يصدر في حقه حك
فلا تسأل النيابة  مومية هي التي تتحمل بالمصاريف القضائية .بل فأنه في مثل هذه الحالات فإن الخزينة الع

هم ءافلمصلحة العامة التي يمثلونها أعل االعامة مدنياً وجزائياً عن نتيجة أعمالها مع المتهم أو الشهود فاعتبار 
 القانون من تحمل تبعة أعمالهم.

سمية أثناء جصدرت منهم أخطاء غير أن هذه القاعدة ليس  مطلقة، بل أن أعضاء النيابة العامة إذا 
الدعوى، أو صدر منهم غش أو تدليس أو غدر فإنهم يسألون  طبقاً لذلك ويتحملون المسؤولية التامة عن 

 .أعمالهم. وفي هذه الحالة يحق للمتقاضي أن يقاضي عضو النيابة العامة بطرق مخاصمة القضاة
 
 
 

                                                 
و "أسرف   في حشد التهم..."حيث أمرت  ليس لمحكمة الجنايات الحق في وصغ النيابة العامة بانها "أسرف  في الإتهام"ـ  1

 محكمة النفض المصرية بحذف هاتين العبارتين .



 12 

 
ة العامة في الدعوى العمومية خصماً للمتهم، تعد النياب : عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة  -5

من ق إ ج  555التي تجري على القضاة، فقد نص  المادة و التنحي وعيه فلا تسري عليها أحكام الرد 
".كما أنه لا يجوز للخصم أن يرد خصمه طبقاً للقاعدة ل يجوز رد القضاة أعضاء النيابة العامةج:" 

وأصلياً في الدعوى كما هو   كن رد النيابة العامة إذا كان  طرفاً أساسياً المعروفة، ومع ذلك فإذا كان لا يم
ماً في الدعوى، وذلك في الدعاوي المدنية أو ض، فإنه يجوز ردها إذا كان  طرفاً منزائية الحال في القضايا الج

طلب رايها هي طرف محايد ياً لأحد بل مالتجارية والأحوال الشخصية، ذلك أنها في هذه الحالة ليس  خص
أكان رأياً مشوباً بالدافع  أو ،في القضية المعروضة و إذا خيف أن يكون رأيها منحازا لطرف دون آخر

 الشخصي جاز ردها كما هو الحال بالنسبة للقضاة.

 :اختصاصات النيابة العامة -جـ
زائية حيث حدد يمكننا التعرف على اختصاصات النيابة العامة وذلك من خلال قانون الإجراءات الج     

 صلاحيات كل عضو من أعضاء النيابة العامة وذلك على النحو التالي:
حدد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري صلاحيات النائب العام لدى  :النائب العام لدى المحكمة العليا -1

صالح لن الطع امة. ويتضح ذلك من خلال ذلك منحه إمكانيةالمحكمة العليا باعتباره يمثل النيابة الع
ام النهائية الصادرة من المحاكم والمجالس القضائية المخالفة للقانون ولم يطعن أحد من حكفي الا  القانون

الخصوم، فلنائب العام حق الطعن فيها سواء تصرف من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات وزير العدل 
ت النائب العام من خلال الطعن اصامن ق إ ج، كما تتضح أيضاً اختص 530وهذا ما أشارت إليه المادة 

 .(ق إ ج 531ادة النظر في الأحكام متصرفاً بناء على تعليمات وزير العدل)المادةباع
النائب العام بدائرة المجلس يمتد الاختصاص الإقليمي لعمل ::النائب العام لدى المجلس القضائي -2

 القضائي، أما الاختصاص النوعي فيتمثل فيما يلي:
المادة قانون العقوبات  سبئب العام إخطارات من وزير العدل حول الجرائم المرتكبة حيتلقى النا -
 ج. . ق إ30/1

 العدل، أو يعهد مباشرة بذلك لأعضاء   وزيرمن  بناء على تكليف  إمايقوم بالمتابعات الجزائية  -

  . ق إ ج ج.30/2المادة -النيابة العامة
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القضائي، كما انه  والرقابة على عمل أعضاء النيابة العامة بالمجلس يتولى النائب العام مهام الإشراف -
 ق إ ج. 31ادة ا نص  عليه الم1و هذالقضائية الضبطية يشرف على 

: يعتبر وكيل الجمهورية العنصر الفعال في النيابة العامة نظراً لما أناط به القانون من وكيل الجمهورية -3
المباشر مع الدعوى الجزائية. وقد بين قانون الإجراءات صلاحيات مهمة تجعله في وضع المتعامل 

 الجزائية الاختصاص المحلي والنوعي لوكيل الجمهورية وذلك وفقاٌ لمايلي:

معايير يتحدد بها ثلاثة  الجزائري  : وضع المشرعالختصاص المحلي لوكيل الجمهورية -1.3
 من ق إ ج ج كما يلي:   37الاختصاص الإقليمي لوكيل الجمهورية وذلك طبقاً لنص المادة

 كان وقوع الجريمة.بم -

 حل إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في ارتكا  الجريمة.بم -

 المكان الذي تم في دائرة القيض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو وقع القبض لسبب آخر.ب -

اص محاكم أخرى   ختصإغير انه كما يجوز توسيع الاختصاص المحلي للسيد وكيل الجمهورية الى دائرة  -
و ذلك في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

 .للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرها  و جرائم الصرف

 

من ق إ ج على اختصاصات وكيل الجمهورية وتتمثل في  35: نص  المادة الختصاص النوعي -2.3
 الآتي:

ر ما يتخذ وبقر  يباشر سواء بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية واللازمة للبحث والتحري -
 بشانها.

 ما يتخذ بشأنها. يتلقى المحاضر والشكاوي ويقرر -

يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تفصل فيها أو يأمر بحفظها بقرار قابل  -
 اء.دائماً للإلغ

بمختلف م ما يشاء من طلبات،كما أنه يطعن الجهات القضائية المختلفة حيث يقدرأيه أمام  ييبد -
 . لأحكام القضائيةو في كافة القرارات طرق الطعن القانونية 

تصدرها  يقوم وكيل الجمهورية باعتباره ممثلًا للنيابة العامة بتنفيذ كافة القرارات والأحكام التي -
 سواء سلطة التحقيق او الحكم.السلطات القضائية 
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و الوفاة  المؤقت ساختصاصات وكيل الجمهورية في القبض على الأشخاص والحب-3.3
 :المشبوهة

يمكن لوكيل الجمهورية أن يتخذ إجراءات تتعلق بالقبض على الأشخاص أو إيداعهم الحبس المؤق  وذلك في 
ون انمن ق  41ا في الحالات التي تنص عليها المادة حالات الجريمة المتلبس بها. تعتبر الجريمة متلبساً به

 وهي: الإجراءات الجزائية حصراً 
 مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.الجريمة إذا كان   -

إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه الجريمة في وق  قريب جداً من وقوع الجريمة قد تبعه العامة  -
 .بالصياح

جدت آثار أو دلائل تدعوا إلى افتراض مساهمته في الجناية أو إذا وجدت في حيازته أشياء أو و  -
 الجنحة.

كذلك توصف بأنها جريمة في حالة تلبس إذا ارتكب  في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب  -
 وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.

الفة الذكر، فإن اختصاصات وكيل الجمهورية تتوسع في مجالي حسب الحالات السبها فإذا وقع  الجريمة متلبساً 
 القبض على الأشخاص والحبس المؤق  وذلك كما يلي:

بها فأنه يجوز لوكيل : إذ لم يكن قاض التحقيق قد أخطر بالجريمة المتلبس القبض على الأشخاص -1
و ذلط طبقا لما ة مساهمته في الجريمالجمهورية إصدار أمر بالقبض و باحضار كل شخص يشتبه في 

 من ق إ ج. 58 نص  عليه المادة

: إذ لم يقدم المشتبه في ارتكابه الجريمة المتلبس بها)جنحة( ضمانات كافية للحضور الحبس المؤقت -2
شريطة أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس، ولم يكن قاض التحقيق قد أخطر بالفعل، فإنه يجوز 

رط إحالته على المحكمة في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم صدور إيداع المشتبه فيه الحبس المؤق  بش
(، وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لا يستطيع إيداع المشتبه فيه الحبس المؤق  59/2أمر الحبس)م

 ة المتلبس بها إذا كان  هذه الجنحة تتصف بما يلي:حفي الجن
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 جنحة ذات طابع سياسي. -

 جنحة الصحافة. -

 حة تخضع لإجراءات تحقيق خاصة.جن -

 سنة. 18جنحة فيها أشخاص لم يكملوا  -

 :سلطة وكيل الجمهورية في الوفاة المشبوهة -3

إذا وقع  وفاة تشتبه فيها سواء كان  مرتكبة من طرف مجهول أو تم  باستعمال العنف أو من دونه، فإن 
لقضائية، ويقوم بإجراء البحث اطرف الضبطية وكيل الجمهورية يتصل بمكان الحادث بعد إعلامه من 

الحادث، ويستعين بالخبراء في ذلك لتحديد ما إذا كان  الوفاة طبيعية أو بسبب  سببوالتحريات الأولية عن 
 ق إ ج(. 62)و هذا وفقا لنص المادة  ارتكا  جريمة

طة :يقوم وكيل الجمهورية بالإشراف على ضباط الشر سلطة وكيل الجمهورية على الضبطية القضائية -4
 ج ج(. ق إ 12مالقضائية العاملين في مقر دائرة اختصاصه الذي يتحدد باختصاص المحكمة )
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 تحريك الدعوى العمومية والقيود الواردة عليها

 
 :مقدمة

ل بــذلك فهــي يتحريــك الــدعوى العموميــة باعتبارهــا صــاحبة الاختصــاص الأصــ في  يعــود للنيابــة العامــة الحــق    
مـــن ق إ ج:" يقـــوم وكيـــل الجمهوريـــة  36تملـــك ســـلطة الملائمـــة في تحريكهـــا مـــن عدمـــه. وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة 

اً مـن ذلـك يمكـن لجهـات أخـرى ءبتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخـذ بشـأنها..." إلاّ أنـّه واسـتنا
مـا أنـّه تـرد بعـض القيـود علـى حريـة النيابـة العامـة في تحريـك مشاركة النيابة العامة في تحريـك الـدعوى العموميـة، ك

ة ترد عوامل تجعل مـن تحريـك الـدعوى غـير ممكنـ دمؤقتة، نقلاً على أنهّ قبصفة  ذلكو  عليها العمومية  الدعوى
 فيما يلي:الدعوى العمومية، وذلك ما سنعرفه  قضاءوما هي ما تطلق عليها بأسبا  ان و ذلك بصفة مؤبدة

 :الجهات التّي تشارك النيابة العامة في التحريك: أوّلا 
فإنــّه خلافــاً للأصــل العــام الــذّي يجعــل النيابــة العامــة الســلطة الوحيــدة المختصــة بتحريــك الــدعوى العموميــة،     

اً من ذلك حوّل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري هـذا الحـق لجهـات المحاكمـة، وكـذا للطـرف المتضـرر مـن استناء
 وذلك على التوالي: يمةر الج
 
اً مــن الأصــل العــام أن تحــرك الــدعوى العموميــة في ءحيــث يمكــن لجهــات الحكــم اســتنا: جهةةة المحاكمةةة -أ

بـــبعض  ات المنعقـــدة بالهيئـــات القضـــائية  لســـ، فـــإن وقـــع أن قـــام أحـــد الحاضـــرين في إحـــدى الججـــرائم الجلســـات
عليـه كـم يحو  بسللـرئيس أن يصـدر أمـراً بإيداعـه الحـ يحـق  يبـة القضـاء، فإنـّهالتصرفات التّي تخـل بنظـام الجلسـة وه

بـــالحبس مـــن شـــهرين إلى ســـنتين إذ لم يتمثـــل لأوامـــر المحكمـــة بـــالتزام الهـــدوء والانضـــباط داخـــل الجلســـة وهـــذا مـــا 
" إذ حــدث بالجلســة أن أخــل أحــد الحاضــرين بالنّظــام بأيــة إذ جــاء فيهــا  مــن ق إ ج 295المــادة  عليــه  نصــ 

لـرئيس أن يـأمر بإبعـاده مـن قاعـة الجلسـات وإن حـدث في خـلال تنفيـذ هـذا الأمـر أن لم يمثـل لـه طريقة كان  فل
أو أحــدث شــفوياً صــدر في الحــال أمــر بإيداعــه الســجن وحــوكم وعوقــب بالســجن مــن شــهرين إلى ســنتين دون 

 ضاء".إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال الق
ريــك الــدعوى الجنائيــة في حالــة ارتكــا  جــرائم داخــل مقــر حهــذا بالإضــافة إلى أنــّه قــد تقــوم جهــات الحكــم بت

 ذلك فإننا نميز بين ما يلي: حدثالمحكمة أو مجلس محكمة الجنايات.فإذا 
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 إذا ارتكبــ  جريمـة ذات وصـف جنحــة أو  :حالـة ارتكـا  مخالفــة أو جنحـة داخـل المجلــس القضـائي - 

انون الإجـــراءات مـــن قـــ  568 ذلـــك أثنـــاء جلســـات المجلـــس القضـــائي، فإنــّـه طبقـــاً لـــنص المـــادةحـــدث مخالفـــة و 
يأمر الرئيس بتحرير محضر عنهـا ويرسـله إلى وكيـل الجمهوريـة، فـإذا كانـ  الجنحـة المرتكبـة عقوبتهـا أكثـر  الجزائية 

 سله فوراً إلى وكيل الجمهورية.شهر فإنهّ يمكن للرئيس أن يأمر بالقبض على المتهم وير أستة  نم
فــإذا ارتكــب الفاعــل مخالفــة  أو جنحــة لكــن  : حالــة ارتكــا  جنحــة أو مخالفــة داخــل جلســة المحكمــة -

في  داخـل جلسـة محكمــة تنظـر في جـرائم الجــنح والمخالفـات، فـإنّ الــرئيس يـأمر بتحريـر محضــر عنهـا ويقضـي فيهــا
انون قـمـن  569ه نـص المـادة تـة والـدفاع عنـد الضـرورة وهـذا مـا أكدبعد سماع أقوال المتهم والشـهود والنيابـالحال 

  .1الإجراءات الجزائية
 : حالة ارتكا  جنحة أو مخالفة داخل جلسة محكمة الجنايات -

انون الإجـراءات قـ 569عليها المادة    التّي نصّ المتخذة و  نفس الإجراءات  في هذه الحالة  تتبع    
أخــذا بعــين الاعتبــار  . وذلــك مــن نفــس القــانون  570ذا مــا قررتــه المــادة و هــ الســابق ذكرهــا الجزائيــة

 .أنّ "من يملك الأكثر يملك الأقل"بالعبارة المعروفة 
 :يائحالة ارتكا  جناية في جلسة محكمة أو مجلس قض -

رّر داخــل  جلســة المحكمــة أو المجلــس القضــائي فــإنّ الــرئيس يحــســواء إذا ارتكبــ  جريمــة ذات وصــف جنايــة     
افتتـاحي  بتقـديم طلـب الدعوى إلى وكيل الجمهوريـة الـذّي يقـوم  و يحليه مع أوراق محضر عنها ويستوجب الجاني 

و باعتبـار ان التحقيـق في  انون الإجـراءات الجزائيـةقـمـن  571لفتح تحقيق قضائي وهذا مـا أكدتـه أحكـام المـادة 
 ت الجزائية.انون الإجراءاقمن  66جباري طبقا لنص المادة إالجنايات 

 
 :الطرف المتضرّر - 

للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقاً وز من ق إ ج على مايلي::" ....كما يج الأولىنص  المادة     
لطرف الذّي أصابه ضرر من الجريمة المرتكبة ون" من خلال هذا النّص يتضح أنّ لللشروط المحدّدة في هذا القان

 . إذا يهدف هذا دعاء المدني أو الادعاء المباشربالإ نسميته علىلح يصطالدعوى وهذا ما  كأن تحري
 

                                                 
1

من ق ا ج ج ما يلي) اذا ارتكب  جنحة أو مخالفة في جلسة مجكمة تنظر في جرائم الجنح والمخالفات،  569جاء في المادة  
 تهم والشهود والنيابة والدفاع عند الإقتضاء(أمر الرئيس  بتحرير محضر عنها وقضي فيها في الحال بعد سماع أقوال الم

 
 
 



 18 

 
في نفـس الوقـ . ويـتم  المجنةي علية  يض و عوت، يعقاب الجانهما  ضرور لأمرين اثنين :الادعاء من جانب الم

مـن ق ا ج ح إذ جـاء منهـا:" يجـوز لكـل  72وهذا ما نص  عليه المادة  ىو يم شكدالادعاء المدني عن طريق تق
لتحقيــق المخــتص"، فالمتضــرر ا دنياً بــأن يتقــدم شــكواه أمــام قاضــيأن يــدعى مــ يمــةأنــّه مصــا   ر يــدعي شــخص 

طلباتـه   يبـديلالجمهوريـة  ورة هذا الادّعاء علـى وكيـلدلتحقيق الذي يعرض باقاضي  ياً يقدم ادّعاءه أماممدن
، قانون الإجـراءات الجزائيـةمن 73المادة  و هذا طبقا لنص أيام من يوم تبليغه بهذا الادّعاء 5 أجلفي بخصوصه 

 لتحقيق عدم التحقيق في الشكوى. اقاضي السيد لوكيل الجمهورية أن يطلب من  يمكن  ولا
 قـد  ، أمـا إذا قبلهـا ولم يكـن المـدعى المـدني صدر أمراً مسـبب بـذلكفإنه يقاضي التحقيق الشكوى  رفضإذا اما 

و هـــو مـــا يســـمى عـــادة في الحيـــاة العمليـــة  عـــين عليـــه إيـــداع مبلـــغ مـــاليفإنــّـه يت 1ضـــائيةالمســـاعدة القّ ل علـــى تحصـــ
علمــا أن المــدعي  ق ا ج ح( 75ادة المــوالاكــان ادّعــاءه باطلًا)  مصــاريف الــدّعوى و الــتي تضــمن 2الكفالةةة(ب)

المــدني يمكنــه اســترداد مبلــغ الكفالــه المــدفوع بعــد صــدرو حكــم نهــائي في القضــية لصــالحه بنــاء علــى طلــب يقدمــه 
 .المختصة القضائية  لجهاتل

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

تعتبر المساعدة القضائية نظاما يمنح للأشخاص غير المقتدرين ماليا حيث يعين لهم محامين يدافعون عنهم مجانا و يتقاضون  1
 أتعايهم من الدولة.

ظير الإفراج عنه ، اذ لايعتمد المشرع الجزائري  الميلغ المالي الذي يقدمة المحبوس مؤقتا ن ذلك لايقصد بالكفالة في هذا المقام  2
 .   جنبي راج إلا بالنسبة للأنظام الكفالة لقاء الإف
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 :  الدّعوى العمومية كة على حرية النيابة في تحريدر القيود الوا: ثانياا     
تحــرك النيابــة العامــة عــادة الــدعوى  العموميــة اذا تحققــ  مــن وقــوع الجريمــة تلقائيــا بــدون حاجــة الى أي إجــراء     

ريــة في تلــك الحتــرد بعــض القيــود علــى فإنةة   القاعــدة العامــةذه هــ تهــا تلــك غــير انــه و اســتثناء مــن ييحــد مــن حر 
في مباشـرة  حقهـاذلـك إلا بـورود شـكوى أو إذن أو طلـب، تر تسـترد لا يمكنهـا  يث بحالعمومية  ىتحريك الدّعو 

 :هذه القيود فيما يليتتمثل الدّعوى الجنائية و 
ت العامـة المختصـة طالبـاً فيهـا يـه للسـلطابلاغ الذي يتقدم بـه المجـنى عليقصد بالشكوى ذلك ال :الشكوى -أ

الجزائـري  رر الـذي لحـق بـه، وقـد نـص المشـرععـن الضـ و تعويضـه  نياالجـعقـا  العموميـة بهـدف الدّعوى  تحريك
الجـــرائم  الـــتي يمكـــ  ايـــراد بعضـــها في  فيهـــا تحريـــك الـــدّعوى العموميـــة علـــى شـــكوى وعلـــى الحـــالات الـــتي يعلـــق 

 : الآنية
للنيابـة العامـة أن  يمكـن فـلا  اضـرارا بـالزوج الآخـر ة الزنّـايمـإذا ارتكـب أحـد الـزوجين جر  :الزّناجريمة  – 1-أ

لعقوبــات ا انونمــن قــ 339إذا نصــ  المــادة  ،ح المتضــررعموميــة إلا بعــد تقــديم شــكوى مــن الــزو نحــرك الــدّعوى ال
لــو بعــد  زوجصـفح الــ . كمــا أنّ ...(رو ضةةر زوج المل تتخةةا الإجةةراءات إل بنةةاء علةةى شةةكوى الةة... " زائـريالج

مرتكــب الجريمــة وفقــا لــنص نفــس المــادة اذ  الــتي اتخــذت ضــد زوجــه الجزائيــة  دّاً للمتابعــةحــتقــديم الشــكوى يضــع 
الجزائـري أن المشـرع . ومـا نلاحظـه في هـذه الجريمـة (لأخير يضع حدا لكل متابعةةاو إن صفح هاا قررت )... 

لمـا قررتـه فقط. وهذا علـى خـلاف  او من احدهما الزّوجين من  في الفعل الذي يصدر الزنّا  مفهوم  جريمة قصر 
 ا.ـزن عتبره وت عن مرتكبيه المحرم بغضّ النظر  وط ءالخذ بفكرة أأحكام الشريعة الإسلامية التي ت

صـهار لغايـة الدّرجـة الرابعـة لا شـي و الأواسّرقات الـتي تقـع بـين الأقـار  والحال ذ أن إ: السّرقةجريمة -2-أ
أنّ علـى  اء علـى شـكوى مـن المجـنى عليـه، فضـلاً إلا بنـ فيهـا حـق تحريـك الـدّعوى  العموميـة يابـة العامـة للن تملك

انون مـــن قـــ 1/ 369 و هـــذا مـــا كرســـته أحكـــام المـــادة الجزائيـــة، و المتابعـــة  لملاحقـــةيضـــح حـــدّاً لعنهـــا ل از التنـــ
 .1العقوبات الجزائري

 
 
 
 

                                                 

ا الفروع اضرار أو من   الأصول اضرارا بفروعهمعلى السرقات التي تقع من لا ينطبق  ويجب التنبيه على ان هذا الأمر   1
و لا تخول  ذلك ان  ل عقاب جزائي  إطلاقا في هاه الحالة  ، من أحد الزوجين اضرارا بالزوج الآخر، او  همباصول

من قانون العقوبات  368و هذا ما قرره المشرع بمقتضى المادة  المطالبة بالتعويض المدنيللمتضرر في هذه الجريمة إلا 
 . الجزائري



 20 

 
، فــإذا قــام انون العقوبــات مــن قــ 330الحالــة المــادة  ه  علــى هــذفقــد نصــ :هجةةرة الأسةةرةجريمةةة  -3-أ

ة عمــدا وبــدون ســبب جــدي لمــدة تتجــاوز شــهرين و تخلــى عــن كافــة الإلتزامــات قــر الزوجيــمأحــد الــزّوجين بــترك 
ــاً بــذلك جريمــة تــرك تمر  الماليــة و المعنويــة المفروضــة عليــه قانونــا تجــاه أســرته أو زوجتــه الحامــل ...الخ فإنــه يعــد  كب

فــلا تتخــذ إجــراءات المتابعــة إلا بعــد ورود الشــكوى مــن الــزوج المتضــرر الــذي يبقــى  و بــالرغم مــن ذلــك  ،الأســرة
 .  1كما أن الصفح عن هذه الجريمة بوقف جميع اجراءات المتابعة و يضع حدا لها  الزوجية بمقر
 
عشـرة سـنة و قـام اذا قـام الجـاني بابعـاد القاصـرة الـتي يقـل سـنها عـن الثامنـة  :جريمة خطف القاصرة -4-أ

بــدون عنــف تر تــزوج بهــا فــلا يمكــن اتخــاذ اجــراءات المتابعــة ضــده إلا بموجــب شــكوى او شــرع في ذلــك  بخطفهــا 
في طلـب ابطــال هـذا الـزواج و عــادة مـا يكـون الــولي في هـذه الحالـة و لا يمكــن الحكـم عليــه  صـفةيقـدمها مـن لــه 

نون العقوبــات الجزائــري إلا بعــد القضــاء بــبطلان عقــد مــن قــا 326بالعقوبــات الجزائيــة الــتي نصــ  عليهــا المــادة 
   .  3المحكمة العليا في بعض قراراتها كرستهما   هو  و 2الزواج

أنـّه أخـذ ى العموميـة علـى شـرط الشّـكوى وما يلاحظ على هذه الجرائم التي علـّق فيهـا المشـرع تحريـك الـدّعو     
 صلحتها. وترك لها حرية تقدير مصلحتها بنفسها.بعين الاعتبار، الروابط الأسرية وتضامن العائلة، وم

دد هـــذا بالإضـــافة إلى أنّ المشـــرع لم يحـــ ، شخصـــياً  أن يـــتم تقـــديم الشـــكوى مـــن طـــرف المتضـــرراشـــترط  غـــير انـــه 
ة طلأفضــــل أن تقـــدم كتابـــة إمــــا لضـــابط الشّــــر و اوية. فطريقـــة معينـــة لتقــــديم الشـــكوى فقـــد تكــــون كتابيـــة أو شـــ

 مة)وكيل الجمهورية( أو قاضي التحقيق.القضائية أو النيابة العا
 
انه بدا يميل الى الأخذ أكثـر بفكـرة  ضـرورة تقـديم الشـكوى  بالنسبة للمشرع الجزائري يمكن ملاحظت و ما  

و جعلها كشـرط  في بعـض  الجـرائم حـتى تسـتطيع النيابـة العامـة   تحريـك الـدعوى العموميـة كمـا هـو الحـال مـثلا 
تتحرك  الـدعوى العموميـة  إلا بنـاء علـى شـكوى مـن  شـخص الضـحية  كمـا أن صـفح في مخالفات المرور اذ لا 

الــذي عــدل   مــن قــانون العقوبــات الجزائــري 442هــذا الأخــير يضــع حــدا لكــل متابعــة وهــذا مــا كرســته المــادة 
، و كذا الحال بالنسـبة لـبعض الجـرائم البسـيطة مثـل   2006ديسمير   20المؤرخ في  23/06بموجب القانون 

 لسب و الشتم و  غيرها .ا

                                                 
1

لى سنة و غرامة مالية من مرتكب جريمة ترك الأسرة بالحبس من شهرين ا زوجق ع يعاقب ال  330طبقا لنص المادة   
 دج  100.000دج الى  25.000

بالحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة مالية من في حالة ادانته بها  علما ان الجاني يعاقب على ارتكابه هذه الجريمة  2
 دج  100.000دج الى  20.000

3
  597، ص 1،العدد2006المجلة القضائية ، 313712ملف  26/04/2006غ ج م  
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في المـــواد الجزائيـــة و جعلهـــا كوســـيلة مـــن  فكةةةرة الصةةةلحو يبـــدو ان المشـــرع الجرائـــري قـــد إقتنـــع بضـــرورة إدخـــال 
لاقـة مباشـرة بمصـلحة ع الة في حل النزاعات الجزائية لاسيما في الجرائم البسيطة و الـتي لهـاعالوسائل الحديثة و الف

 بين افراد المجتمع و تفصيل العفو و  الأمن و الإستقرار و التآخي الشخص و هذا من شأنه ان يشيع
الى  ءاهـل القضـاء العديـد مـن النتزاعـات الـتي يمكـن حلهـا بـاللجو كالمسامحة عن المتابعة القضائية كمـا يخفـف عـن  

    الصلح . و هذا ما تهدف جل التشريعات المعاصرة .
 

 او الجزائيـةالعموميـة  قّ تحريـك الـدّعوىحكر الآنفة الذ  الجرائم لا تملك النيابة العامة في :أثار تقديم الشكوى
لاعتــبرت كــل الإجــراءات ى مــن الطــّرف المتضــرر. ولــو قامــ  بــذلك دون تقــديم الشــكوى إلا بعــد تقــديم الشّــكو 

 دعوىســترد حريتهــا في الــت فإنهــاقــاً. أمــا إذا قــدم المتضــرر شــكواه للنيابــة العامــة بهــا باطلــة بطلانــاً مطلامــ  قالــتي 
 .ــةراها ملاءمتللمصلحة التي  اباشرتها وفقبمقوم تالعمومية و 

إلا مــن ذلــك ائيــة تتوقــف ولا يكــون ز غيرأنــه إذا تنــازل الطــرف المتضــرر عــن شــكواه فــإنّ إجــراءات الملاحقــة الج   
ـــاً أو  يمكنو ،طـــرف المتضـــرر نفســـه ـــازل كتابي ـــا غـــير ً . شـــفاهياأن يكـــون التن ــّـه لا يجـــوز الرجـــوع عـــن التن عـــن  زلأن

وســــيلةً  يكـــون ذلــــك ةً المراكـــز القانونيــــة واســــتقرارها وأن لا ايــــدف حمصــــحيحاً وهــــذا بهـــ صـــدورهبعــــد  الشـــكوى
 .في يد المتضرر يستعملها متى شاء ديةيدته

امـة، إلا ع تحريك الـدعوى العموميـة مـن طـرف النيابـة العالقانون على بعض الحالات التي يمن نص :الإذن -ب
الأشــــخاص الــــذين  بعــــضبعـــض الجــــرائم مــــن طــــرف   ا كــــ.وذلك في حالــــة ارتســــبقبعـــد الحصــــول علــــى إذن م

إذا لا يجــوز (  لأمــةا الــوطني ومجلــس بيعشــس اللــالمجالبرلمــان بغرفيتــة )  اء صــفة معينــة.ومثال ذلــك اعضــون بتعــيتم
 109 ،139 وادالمــالــوطني ومجلــس لأمــة وهــذا مــا أكّدتــه  بيعشــس اللــالمجعلــى إذن مــن صــول إلاّ بعــد الح همتمتــابع
 .الجزائري  من الدستور 111 ،110

لأمـــة، كمـــا أنـّــه لا يجـــوز رفـــع دعـــوى مدنيـــةً أو اومجلـــس  بيعشـــس اللـــالمجفـــلا يمكـــن متابعـــة أو إيقـــاف النائـــب في  
 من الدستور(. 109.)م..جزائية ضده بسبب ما عبر عنه من آراء أو تكفظ من كلام أو سبب تصويتهم..

إلا إذا  جريمـة سـواء كانـ  جنايـة او جنحـة مـن ارتكبـه  مـا بسـب ان لمـئـب في البر ناالمتابعـة  كـنانـّه لا يم كما  -
الأمـة الـذي يقـرر رفـع الحصـانه  ن مجلـس أومـ الـوطني   بيعشـس اللالمجبإذن من  وتنازل هو سخصيا عنه ذلك، أ

 الإذن ما يلي: يلاحظ بالنسبة لأ حكام المشارإليها سابقاً. وما  لمانية البر 
   التنازل عنه بعد صدوره.لا يجوز أنه  -
 للعير. فلا يتعدى  م هالمتبشخص تبط ير  -
 يصدر من هيئة عامة ويكون مكتوباً. -
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 .....مسكن المتهم وحريته... بحرمةتعلق منها  ام اماعدتحري ه إجراءات الكافتملك النيابة العمومية اتخاذ   -
الجـرائم المنصـوص عليهـا في قانونالعقوبـات فانـه لا و نخلص مما سبق ان النائـب في البرلمـان اذا ارتكـب جريمـة مـن 

يمكن متابعته جزائية إلا باتباع إجراءات معينة و ياتي على رأسها رفع الحصانة البرلمانية عنـه ، فهـذا مـانع إجرائـي 
يحــول دون متابعــة النائــب .أمــا بالنســبة للاعمــال  ســوء كانــ  اراء او كــلام أو تصــوي  أو انتقــاد الــتي تــدخل في 

 بسبها طبقا لأحكام الدستور.يم عمله الرقابي على الههيئة التانفيذية  فانه لا يجوز اطلاقا متابعته صم
طلـب يصـدر  ىالـدعوى العموميـة علـالجزائي الجزائـري في بعـض الجـرائم حـق تحريـك  شرع قيد الم: الطلب -ج

. علـــى هــذه الجــرائم. فقـــد ئــري الجزا مـــن قــانون العقوبــات 164إلى  161مــن الجهــة المتضــررة. وقـــد نصــ  المــواد 
يشـــأن الجــــرائم الـــتي ترتكــــب مــــن  لا يجـــوز تحريــــك الـــدعوى العموميــــةانون العقوبــــات )) قـــ مـــن164نصـــ  المــــادة 

دي التوريـــدات والمقـــاولات للجـــيش الشـــعبي الـــوطني والمتعلقـــة بـــإخلالهم  بالقيـــام بالتعهـــدات إلا بنـــاء علـــى متعهـــ
 شكوى من وزير الدفاع". 

ســليمة وهــي الشــكوى بــدلاً مــن الطلــب، ذلــك أنّ غــير  عبــارة  ســتعمل  لــى هــذه المــادة أنّهــا اومــا يلاحــظ ع    
 وليس من هيئة عمومية.  بنفسهمن شخص متضرر  صدرالشكوى ت

لا يسـقط  الطلـب . كمـا أنّ المختصـة  سـلطةالموقـعً مـن صـاحب و ، بشكل كتابي الطلب  يقدم ولا بد أن     
 ه. بشخصوظيفته وليس ب لق ، لأنهّ متعهقديمالموظف الذي له سلطة ت بوفاة 
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 :انقضاء الدّعوى العموميةثالثا :
 

أســبا  أخــرى  و مــع ذلــك توجــد تنقضــى الــدّعوى العموميــة انقضــاءًً  طبيعيــاً بصــدور حكــم نهــائي فيهــا،     
وقـد نصـ  علـى هـذه الأسـبا  المـادة .العموميـة  الموانع المؤبدة للـدعوىو هي ما نسميه ب ،الدعوى  تنقضي بها

بوفةةةاة إذا جـــاء منهـــا:" تنقضـــى الـــدّعوى العموميـــة الراميـــة إلى تطبيـــق العقوبـــة انون الإجـــراءات الجزائيـــة مـــن قـــ 6
 حكم حائز لقوة الشيء المقضي". بصدور  و بإلغاء قانون العقوبات، و والعفو لشامل بالتقادم، والمتهم

إذا   سةحب الشةكوىتنقضى الدعوى العمومية في حالة  ....."الأخيرة من نفس المادة  كما أضاف  الفقرة    
إذا كــان القــانون يجيزهــا  بالمصةةالحةالعموميــة  ىان تنقضــى الــدّعو  كمــا يجــوز  .شــرطاً لازمــاً للمتابعــةهــذه كانــ  

 صراحة". 
قســم صــفة نهائيــة. وتالعموميــة بن تحريــك الــدّعوى مــعلــى النيابــة العامــة  إمتنــع  ت هــذه الأســبا  فر فــإذا تــوا    

 وذلك كما يلي: خاصة أخرى و ، عامة أسبا  القضاء الدّعوى العمومية إلى أسبا 
إ ج  قمــن  6 مــن المــادة  الأولى : تتمثــل هــذه الأســبا  فيمــا نصــ  عليــه الفــترة الأسةةباب العامةةة -1

 السّالفة الذكر
                

انقضاء الدعوى  العمومية، مالم تكن قد انقض  بسبب آخر  : يترتب على وفاة المتهموفاة المتهم -1-1
صادرة الأشياء لا يؤثر في أمر النيابة العامة بم وهذا.حدث  الوناة قبل تحريك الدّعوى العمومية امتنع رفعها افإذ

كمة على المح لدّعوى العمومية وجبد رفع اة، أما إذا حدث  الوفاة بعيمفي ارتكا  الجر المضبوطة و المستعملة 
فلا تملك  ابتدائي بانقضاء الدّعوى دون التطرق للموضوع. أما إذا حدث  الوفاة بعد صدور حكم  تحكم أن 

تنفيذها إلا   فلا يمكن  العقوبة الجزائية توقيع بصدر الحكم  اذا  وفيه. عن ة حق الطثالنيابة العامة، ولا الور 
 .  كان  مصادرة

اة، في هذه الحاتلة  بهذا الحكم لا بالوفالجنائية  ىنهائي فتنقضى الدعو الم كالحالمتهم بعد صدور  توفـىإما إذا  
و تخرج  على تركة المتوفي باعتبارها دنيا عليهاذا كان  ذات طبيعة مالية،و ذلك وتكون العقوبة واجبة التنفيذ 

 . 1قبل تقسيم التركة
الدّعوى  ان تصرح بانقضاء المحكمة بغي على ينبالاستثناف أو النقض، فإنهّ  غن المتهم بعد رفع الطتوفى وإذا 

يرها ــــــــــــــضاء الدّعوى العمومية بوفاة المتهم، لا يؤثر على ســـ.  غير أنهّ تجدر الملاحظة إلى أنّ انقالعمومية

                                                 

1
( للتعبير عن كيفية توزيع التركة حسب الأولوية ) فالتاء تعني التجهيز أية تجهيز  )تدوماصطلح الفقهاء على وضع عبارة  

 تعلقة بالتركة ، أما الواو فللوصايا ، و أخيرا الميم التي يقصد بها الميراث ( نه من ماله ، و الدال للديون المالمي  و تكفي
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ؤثر وفاة تلا كما إلى غاية صدور حكم نهائي في الدّعوى. ضدهملمساهمين في الجريمة بل تستمر ل بالنسبة
ثة المتوفي طالباً التّعويضات المالية نتيجة المدني أن يرفع دعواه ضدو ور  للمدعي م على الدّعوى المدنية بل المته

لاستمرار فيها أمام المحمكة الجزائية بعد ا أوالمتهم وذلك أمام القسم المدني بالمحكمة  مله ببهارار التي سللأضّ 
 ى الجنائية. لدّعو لرفع الدّعوى المدنية إليها بطريق التبعية 

القانون سلفاً. حيث رتب  حددهازمنية من يوم ارتكا  الجريمة  يقصد بالتّقادم مضى مدة: ادمةالتق -1-2
دة يعد قرنية على نسيان أنّ مضى المو منها مختلفة،  تعليها انقضاء الدّعوى العمومية. ويبرر التقادم باعتبارا

 على عض الأحيان، ومنها رغبة حث السّلطات لصعوبة الإثبات واستحالته في بالجريمة، و كذا 
للمحاكمة في أسرع وق ، ويأخذ بالتقادم أغلب التشريعات تقديم مرتكبيها لجريمة و المسارعة على تعقب ا

  .سبب لانقضاء الدّعوى العموميةالأنجليزي الذي لا يعترف التقادم كلافاً للنظام خالحديثة، وهذا الجزائية 
   1يين  في جرائم الحدودإلى رأفي مسألة التقادم  فإنّ الفقه الإسلامي اختلف  ،لإسلاميةا للشريعة أما بالنسبة

 على المدة التي تتقادمانون الإجراءات الجزائية من ق 9و  8و  7د او الم تضمن بالنسبة للتشريع الجزائري فقد و 
رائم من التقادم وفقا لنص كما استثنى بعص الجالجرائم   و طبيعة نوعوذلك حسب  فيها الدعوى العمومية 

 وذلك كما يلي:مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  8المادة  
الجنايــات بمـرور عشـر سـنوات تســري مـن يـوم ارتكـا  الجريمــة، أو مـن تـاري  آخــر  الـدعوى في  تتقـادم حيـث  -

 . إجراء اتخذه
 
 
 
 
 

                                                 
 سلامية في شأن تقادم الدعوى الجنائية في جرائم الحدود و التعازير إلى رأسين:ختلف فقهاء الشريعة الإإ 1
: رأي المالكيـة و الشـافعية والروايـة الصـحيحة في مـذهب الحنابلـة والظاهريـة إذ قـالوا: التقـادم لا أثرلـه علـى جـرائم الةرأي الأول 

 الحدود.
ابـن حامـد ذكرهـا عنـد ابـن أبي موسـى وهـي ليسـ  معتمـدة في  و هو رأي الأضاف ورواية عند احمد وهي رواية :الرأي الثاني

المـــذهب الحنبلـــي. حيـــث قـــالوا: بـــأنّ الـــدعوى الجنائيـــة في جـــرائم الحـــدود تتقـــادم بمضـــي مـــدة زمنيـــة معينـــة اذا طـــان دليلهـــا هـــو 
إنهّ يقام عليه الحـدّ مهمـاً الشهادة،أما اذا كان دليل الإثبات فيها هو الإقرار فلا تتقادم، فمن يعترف بارتكابه حد من الحدود ف

، تقـادم سـامح السـيد جـادطال الزمن. والحدود التي قال الأحناف بتقادمهـا هـي: حـدود السـرقة، الزنـا، والشر ........راجع:
في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجله الشريعة و القانون،كلية الشريعة و القانون، ما سعة الأزهـر، العـدد  الجنائية الدعوى

         .1990الخامس 
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                        بمرور ثلاث سنوات كاملة.تتقادم فالجنح  أما الدعوى في -
بالنسـبة لتـاري   سـابقا المخالفات بمرور سنتين كاملتين مع إتباع نفس الإجراءات المذكورة  الدعوى في  تتقادم -

   . 1 بدأ حسا  التقادم
إذ يبــدأ حســا  مــدّة التقــادم ابتــداء مــن اليــوم الــذي وقعــ  فيــه الجريمــة وهــذا في حالــة عــدم اتخــاذ أي إجــراء مــن 

 ختصة )التحقيق أو المتابعة(.طرف السلطات الم
إمــا إذا اتخــذت بعــض إجــراءات التحقيــق أو المتابعــة فــإنّ المــدّة يــتم حســابها مــن آخــر إجــراء اتخــذ في تلــك الفــترة، 

ارتكا  الجريمة هو من المسائل الموضوعية التي تعود للسلطة التقديريـة للقاضـي ولا  زمن  ن تحديدهذا مع العلم أ
 .عليهارقابةً للمحكمة العليا 

قـــد اســـتثنى بعـــض الجـــرائم مـــن التقـــادم بحيـــث يمكـــن ملاحقـــة غـــير انـــه ينبغـــي الإشـــارة الى أن المشـــرع الجزائـــري  -
مرتكبيها في أي وقـ  و بغـض النظـر عـن زمـن ارتكابهـا نظـرا لخطورتهـا علـى أمـن و اسـتقرار المجتمـع  و الإقتصـاد 

لــق الأمــر بــبعض الجــرائم و منهــا علــى الخصــوص : الــوطني و مــا تشــكله مــن خطــورة لا تــزول بتقــادم الــزمن و يتع
 الجريمةةةة المنظمةةةة العةةةابرة للحةةةدود الوطنيةةةة، و  ال الإرهابيةةةة و التخريبيةةةةبالأفعةةةالجنايـــات و الجـــنح المتعلقـــة 

راءات مكــرر مــن قــانون الإجــ 8ة و قــد نصــ  علــى هــذا الإســتثناء المــادلرشةةوة و اخةةتلاس الأمةةوال العموميةةة ،ا
 . 2الجزائية

 : ادمةتقآثار ال-
النيابـة العامـة في تحريـك  الدعوى العمومية،ويمتنع معهـا حـق ءاقضمدّة التقادم وجب التصريح بان  إذا تحقق    

يمكن للمحكمـة أثارتـه مـن تلقـاء نفسـها،   ةبصفة نهائية، ويعتبر التقادم من النظام العام ومن ثم الدعوى العمومية
. ومــتى 3ولــو لأول مــرةّ أمــام المحكمــة العليــا مراحــل التقاضــي في أي مرحلــة مــن كمــا يجــوز للأطــراف التمســك بــه

 وتجدر الملاحظة أنّ إذا اتخذت .العمومية  ىضاء الدعو ـــــــــــــــــــــــــــقادم وجب الحكم بانقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقق وجود الت
 

                                                 
1

تقادم و  قانون الإجراءات الجزائية من  9، 8، 7به بموجب المواد لتقادم الدعوى المنصوص ع و ينبغي عدم الخلط بين 
.حيث تتقادم العقوبة بالنسبة للجنايات  قانوننفس الو ما يليها من  612المنصوص عبه بموجب المواد  وبة الجزائيةالعق

اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ، و خمس سنوات بالنسبة للجنح ، و سنتين بالنسبة لمواد  بمضي عشرين سنة من
  المخالفات. 

لحصر و ليس على سبيل المثال و من ثمة شرع لهذه الجرائم جاء على سبيل امكرر ان ايراد الم 8يبدو من صياغة نص المادة  2
   .لجرائم الأخرىا على يقه و تمديد  تطب ينبغي عدم التوسع في فهم هذا النص

3
ص  2/ 1989،المجلة القضائية، 27404ملف  1983خ في ؤر حدى قراراتها :المإو هذا ما ذهب  اليه المحكمة العليا في  

246 . 
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فإنّ أمــر الإحضــار مــر القــبض أو أمثــل محضــر الشــرطة، أو الســلطات المختصــة بالمتابعــة أو الحقيــق إجــراءات معينــة 
 .السالفة الذكر 7ادة المحسب ما نصّ عليه ه الإجراءات تعد قاطعة للتقادم، هذ

ضـــع لتقـــادم الـــدعوى الجنائيـــة، بـــل تخضـــع للقـــانون المـــدني، إذ يخلا  بالتبعيـــة المدنيـــة ىهنـــا كمـــا أنّ تقـــادم الـــدعو  
و لا يجــوز رفــع الــدعوى  .(1)المدنيــة وفــق أحكــام القــانون المــدني"  ىلــدعو مــن ق إ ج:"تتقــادم ا 10ادة المــنصّــ  

   .تقادماء الجزائي بعد انقضاء الدعوى العمومية بالالمدنية امام القض
الجـــرائم وذلـــك في الظـــروف السياســـية أو المناســـبات عـــن يكـــون العفـــو الشـــامل  : العفةةةو الشةةةامل - 1-3

مــن الدســتور الجزائــري:".... لــه حــق إصــدار  77/7، فقــد نصّــ  المــادة الرسميــة، ويعــود ذلــك عــادةً لــرئيس الدولــة
 العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها" 

العفو بحيث ينـزع الصـفة الإجراميـة  بشملها إنّ العفو الشامل يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي
 عله كأن لم يكن.يجعن الفعل المرتكب و 
نــع علـــى النيابــة العامـــة تالجزائـــري فإنـّـه يم التشــريع مل مــن طـــرف رئــيس الجمهوريـــة حســب تفــإذا أصــدر عفـــو شــا

، و إذا كانـــ  الـــدعوى قـــد رفعـــ  أمـــام المحكمـــة فعليهـــا التصـــريح بانقضـــاء الــــدعوى تحريـــك الـــدعوى العموميـــة
 عد الحكم النهائي امتنع تنفيذ العقوبة.ب عفوالعفو الشامل وإذ صدر ال العمومية لتوافر 

الجريمة موضـوع  خلفتها الأضرار التي  برالدعوى المدنية المرفوعة و التي موضوعها ج على  يؤثر العفو الشامل ولا
العموميــة، وفي هــذه  ىقضــاء الــدعو نإلاّ انــّه قــد يــنص قــانون العفــو عــن رفــع الــدعوى المدنيــة إلى جانــب ا .العفــو
 نتج عن الدعوى المدنية. والعفو الشامل الدولة تحمل التعويضات التي ت خزينةعلى عاتق  يقع الحالة

في أي مرحلـة مـن إثارتـه من طرف المحكمـة تلقائيـا، ويجـوز الأطراف. ثارته ا يجوزا حيث.يضهو من النظام العام أ
 العمومية. ىالحكم بانقضاء الدعو  جبو   تى تحققمو  ىمراحل الدعو 

غــــير متناســــبة مــــع ظــــروف  أصــــبح  إذا رأى المشــــرع أنّ الأفعــــال قــــد   :إلغةةةةاء قةةةةانون العقوبةةةةات -1-4
 ويضعها في مصاف الأفعال المباحة التّي لا عقا  عليها، وبها يتم رمية عنهان له نزع الصفة الجكم، في2المجتمع

 
 

                                                 
1
المـتهم    أنخلص عمليـاً مـن وثـائق الإجـراءات مجموعـة قـرارات الفرقـة الجزائيـة: حيـث يسـت 1981أفريـل  30في ـ قرار المحكمة العليـا المؤرخـة  
منح له الحرية المؤقتـة ولم يسـتأنف التحقيـق ضـده إلاّ مـن  7/9/1971و الأمر الصادر في شأنه يوم .4/9/1971يـوم  الحبسدع و أ

من ق إ ج  فـإن التقـادم مـن النظـام العـام يمكـن  8بعد فوات مدّة التقادم المنصوص عليها بموجب  المادة  1/10/1974تاري  
 30/04/1981قـــرار مـــؤرخ في  ســـير الـــدعوى ممـــا يســـتوجب التصـــريح بانقضـــاء الـــدعوى العموميـــة . إثارتـــه في كافـــة مراحـــل

 .    92،مجموعة قرارات الغرفة الجنائية ص 
المشرع الجزائري بالنسبة لجنح الصحافة حيث أعلن السيد رئيس الجمهورية عن  نيته  في الغاء بعض  هو ماسيكرسهو  2

  146مكرر و   144اء المادتين اتجاه الغ م عمل الصحافي ، و يبدو ان المشرع سيسير  فينصوص قانون العقوبات التي تجر 
 . .ية الراي و التعبيرمن قانون العقوبات التي تعاقب على القذف . و هذا بهدف حماية حر 



 27 

ن أســبا  انقضــاء الــدعوى العموميــة، و في هــذه إلغــاء القــانون الجزائــي يعــد ســبب مــ وإلغــاء قــانون العقوبــات. 
ـــة العامـــلا تملـــك الحالـــة  ـــدعوى وجـــب الت حـــق ةالنياب ـــة، وإذا حركـــ  ال ـــدعوى العمومي ح بانقضـــاء يصـــر تحريـــك ال

ذا بهـــ يالـــدعوى لإلغـــاء القـــانون الجزائـــي، أمّـــا إذا صـــدر حكـــم نهـــائي في الموضـــوع فـــإنّ الـــدعوى العموميـــة تنقضـــ
طـــرف الحكـــم، ولـــيس بإلغـــاء العقوبـــات، غـــير أنّ إلغـــاء القـــانون الجزائـــي لا يمنـــع مـــن إقامـــة الـــدعوى المدنيـــة مـــن 

المحكمة المدنية،أمّا إذا كان  الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعيـة أمـام المحكمـة الجزائيـة فـإنّ هـذه الأخـيرة  مالمتضرّر أمّا
 تستمر في الفصل فيها ويستفيد المتضرّر من الطريق الجنائي.

ة الشـيء تنقضي الدعوى العمومية بالحكم الحائز لقـوّ      :الحكم الحائز لقوّة الشيء المقضي -1-5
ة الشـيء المقضـي هـو ذلـك الحكـم مـن ق إ ج، والحكـم الحـائز لقـوّ  6المقضي وهذا مـا صـرح  بـه أحكـام المـادة 

هــائي الــذّي اســتنفذ طــرف الطعــن العادية)المعارضــة والاســتئناف( ومــن ترّ أصــبح قــابلاً للتنفيــذ ويشــكّل عنوانــاً الن
أيّ أنـّه فاصـلاً   طعيـةم بالقسدر فيه حكم نهائي، ويتالدعوى العمومية ضد فعل ص كللحقيقة، وعليه يمنع تحري

الــتّي لا تحــوز الوقتيــة في الموضــوع بصــفة قاطعــة أو حاسمــة وهــذا علــى خــلاف الأحكــام  التمهيديــة والتحضــيرية أو 
 خبير. تعيينحجية الشيء المقضي يه مثل الأحكام الخاصة ي

ـــة     ـــد، إذ لا يجـــوز إنّ صـــدور الحكـــم النّهـــائي يمنـــع تحريـــك الـــدعوى العمومي للقاعـــدة  اتطبيقـــ ذلـــك  مـــن جدي
أن  ةعلـى المحكمـ و  د".فـذلك فإنـّه مـن النظـام العـامالحكم على أحد مرتّين بسـبب فعـل واحالرومانية المعروفة:" 

 تقضي به من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به.
مسّــك بهــذه الحجيــة شــريطة تــوافر عناصــر  فيجــوز لمــن صــدر ضــده حكــم حــائز لقــوّة الشــيء المقضــي بــه التّ     

أساسية هي: وحدة الخصوم)الأطراف( ووحدة السبب ووحدة الموضوع، فإذا تحقق  هذه الشروط امتنـع تحريـك 
 الدعوى العمومية من جديد أمام القضاء.

للأفـــراد،  إن هـــذه الحجيـــة قـــرّرت لحمايـــة مصـــلحة عامـــة داخـــل المجتمـــع وهـــي حمايـــة اســـتقرار المراكـــز القانونيـــة    
 وعدم تناقض الأحكام والمحافظة على هبتها وقداستها.

الـــدعوى العموميـــة في حالـــة تنفضـــي ق إ ج:"  7 المـــادة  مـــن الثانيـــة: نصـــ  الفقـــرة اب الخاصةةةةةالأسبةةة -2
كمــا يجــوز أن تنقضــي الــدعوى العموميــة بالمصــالحة إذا  .الشــكوى إذا كانــ  هــذه شــرطاً لازمــاً للمتابعــة  بســح

نقضـاء إ يـؤدي تحققهـا الى  أسـبا  خاصـة بـبعض الجـرائم ا لهذا الـنّص توجـديحيّزها صراحة" فتطبيقكان القانون 
 القانوني. الصلح، سحب الشكوى: هماو  الدعوى العمومية 

ـــع المشـــرع      :ىسةةةحب الشةةةكو   -2-1 ـــة في بعـــض الجزائـــري من ـــدعوى العمومي ـــة العامـــة مـــن تحريـــك ال النياب
ضــاء الــدعوى رّر شخصــياً، وقــد نــصّ أيضــاً علــى انقطــرف المتضــالشــكوى مــن ورود و علــق ذلــك علــى  الجــرائم 

 العمومية في حالة سحب الشكوى من طرف المتضرّر في هذه الجرائم التّي ذكرناها آنفاً.
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وعـدم  ئهاضـاوى لتحريكهـا يـؤدي بالضـرورة إلى انقتقديم الشكالقانون  فسحب الشكوى في الجرائم التّي يتطلب
يـنص صـراحة علـى كيفيـة التنـازل عـن الشـكوى فإنـّه لم  ف النيابة العامة، وبالرغم من أنّ المشـرع تحريكها من طر 

يصــح أن تــتم أمّــا كتابــة أو شــفهية، غــير أنــّه يجــب أن يكــون التنــازل واضــحاً لا غمــوض فيــه. وأهــم الجــرائم الــتّي 
 يجوز فيها سحب الشكوى هي:

الإجةةةراءات إلّ بنةةةاء علةةةى شةةةكوى الةةةزوج المضةةةرور، وإن عقوبةةةات:" ل تتخةةةا  339المةةةادة  ) جريمــة الزنـــا-
 ، (صةفح هاا الأخير يضع حداا لكلّ متابعة

ل يجةةةةوز اتخةةةةاذ :" 369المــــادة ) رابعــــةال والأصــــهار لغايــــة الدرجــــة الحواشــــي جريمــــة الســــرقة بــــين الأقــــار  و -
ار لغايةة الدرجةة الرابعةة الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التةّي تقةع بةين الأقةارب والحواشةي  والأصةه

هجــرة (، "إلّ بنةةاء علةةى شةةكوى الشةةخص المضةةرور والتنةةازل علةةى الشةةكوى يقةةع حةةداا لهةةاه الإجةةراءات
 .الأسرة، خطف القاصرة و غير ها

الـدعوى العموميــة ولا  يفيهـا ولهـذا تنقضـ دء التنـازل فإنـّه يضـع حـداً للمتابعـة في الإجـراءات أو البـتم تقـديم وإذا 
 .الفعل ا مرةّ ثانية عن ذاتيجوز تحريكه

 
مــــن ق إ ج ج:"...كمــــا يجــــوز أن تنقضــــي الــــدعوى  3/ف6نصــــ  المــــادة   ني:الصةةةةلح القةةةةانو  -2-2

 العمومية  بالمصالحة إذا كان القانون يحيزها صراحة".
لـدعوى فالأصل أنّ الدعوى العمومية لا تنقضي بالصلح الذّي قد يكون بين المتهم  والنيابة العامة، باعتبـار أنّ ا

 ، ولكن يمكن بشأنها  الجنائية ملك للمجتمع فلا يجوز للنيابة التنازل عنها وإنهاء المتابعة القانونية
علـى  استثناء من هذا الأصل إجراء الصـلح مـع المـتهم وذلـك في الحـالات الـتّي يـنص عليهـا القـانون حصـراً ومنهـا

 إدارة الضرائب غير المباشرة، وإدارة  ط الدعوى العمومية في حالةو على سق نص  القانونالخصوص ان 

إدارة الغابـات، في تملــك الصـلح مـع المخـالفين، فالصـلح هنـا يســقط  و الماليـة  ( المصةالحة الجمركيةة) الجمـارك
 .الدعوى العمومية

مــن ق إ ج ج الــتّي تقضــي  381المــادة النــتي نصــ  عليهــا  لغرامةةات الصةةلحو كمــا هــو عليــه الوضــع بالنســبة 
المحكمـــة يقـــوم عضـــو النيابـــة العامـــة المحـــال عليـــه محضـــر مثبـــ  للمخالفـــة  كـــلّ تكليـــف بالحضـــور أمـــامبأنـّــه:" قبـــل  

بإخطار المخالف بأنهّ مصرحّ له بدفع مبالغ على سبيل غرامـة صـلح مسـاوي للحـد الأدن المنصـوص عليـه قانونـاً 
ونيــة فــان الــدعوى العموميــة تســقط في فــاذا ســدد المخــالف فيمــة الغرامــة الماليــة في آجالهــا القان  لعقوبــة المخالفــة"

 (.  1)هذه الحالة امام اذا رفض تسديدها فانه يحال على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون

 
 

 

                                                 
    الجزائري.القسم الأول من الفصل الثاني المعنون بـ: " في غرامة الصلح في المخالفات" من قانون العقوبات   ـ1
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 حق الخيار بين الطريق المدني والجنائي
 

فصـل دعـوى جنائيـة، يسـند ال نشـوء عنهـايترتـب أنّ الأفعـال الجرميـة الـتّي   الأصل في قواعد النظام القضـائي    
رفـع بكما أنّ الأفعـال الـتّي ترتـب ضـرراً الأفـراد يتولـد عنهـا حـق يسـتوجب إقـراره وإثباتـه   الجزائية ،فيها إلى المحاكم 

 دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية.
اً مـــن ذلـــك يمكـــن للمحـــاكم الجزائيـــة أن تفصـــل في الـــدعاوى المدنيـــة الناشـــئة والمتولـــدة عـــن الوقـــائع ءولكـــن اســـتنا

 ون أن يسلب حق المحاكم المدنية سلطة اختصاصها في الفصل فيها.الجرمية، د
ع الجزائـــري يمـــنح الشـــخص المتضـــرّر مـــن الجريمـــة حريـــة الاختيـــار بـــين أن يرفـــع دعـــواه المدنيـــة بطلـــب ر إنّ المشـــ    

 (.1)التعويض عن الضرّر الذّي أصابه إمّا أمام القضاء المدني بالأصالة أو أمام الجنائية بالتبعية
من ق  3يتأكّد حق الخيار بمقتضى المادة :   حق المدّعى في الخيار بين الطريق الجزائي أو المدني: أوّلاً 

يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وق  واحد أمام الجهة القضائية ... إ ج ج إذا جاء فيها:" 
 نفسها.

واء كان  مادية أو جسمانية أو أدبية مـا دامـ  ناجمـة "...تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرّر س
 عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية".

من ق إ ج:" يجوز أيضاً مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية غير أنهّ  4كما نص  المادة 
ل نهائياً في الدعوى العمومية يتعيّن أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفص

 إذا كان  قد حرك ".
فــإذا اختــار المتضــرّر أحــد الطــريقين فــلا يمكــن لــه بحســب الأصــل الرجــوع إلى الطريــق الآخــر، وهــذا اســتناداً لفكــرة 

دعــواه أمامهــا فإنــّه كقاعــدة عامــة لا يعــود فيســحب  عالعدالــة  والإنســانية فــإذا اختــار المــدعى الطريــق المــدني ورفــ
 . 2يعةتمن جديد أمام المحكمة الجزائية بالب تحريكهاعد ذلك أو بى الدعو 

 ان  ةأمــام المحكمــة المدنيــة المختصــ همــن ق إ ج ح:"لا يســوغ للخصــم الــذي يباشــر دعــوا الخامســة المــاة  إذ نصــ
 يرفعها أمام المحكمة الجزائية".

ث أجــازت للمــدعى أن يحــول أو حيــمــن ق إ ج   05ولكنــه  اســتثناء مــن ذلــك نصــ  الفقــرة الثانيــة مــن المــادة
يــة المختصــة للتبعيــة، وذلــك مــتى ة أصــالة إلى أيــدي المحكمــة الجزائدى المحكمــة المدنيــيــينقــل دعــواه المدنيــة مــن بــين 

 تحقق شرطان:
                                                 

1
ـ ولهذا خلافاً للتشريعات الإنجلو أمريكية التّي تفصل فاصلًا تامـاً بـين الـدعويين المدنيـة والجزائيـة، ولا تسـمح إطلاقـاً، بممارسـة  

 الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة إلاّ أمام المحاكم المدنية.    
2

 249، ص 1991، المؤسسة الوطنية للكتا  ،الجزائر ،  عبد العزيز سعد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية 
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 أن تحرك النيابة العامة الدعوى الجزائرية بعد توجه المدعى المدني إلى المحكمة المدنية. -
ا مـ  في الموضـوع  و أصـدرت حكلصـفالدعوى قـد  أمامها دنية المختصة المرفوعةائية المضكون الجهة القألا ت -

 ذلك. في 
"... إلاّ أنـه يجـوز ذلـك إذا كانـ  النيابـة العامـة قـد رفعـ  الـدعوى العموميـة قبـل المادة ذاتهـا  وهذا ما أكدته    

 أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع".
س ق إ ج  247قررتـه المـادةالمـدني وهـذا مـا  الطريـق فيجـوز لـه الرجـوع عنـه و سـلوك يالطريق الجزائـأما إذا اختار 

 ه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة".ءك المدعي المدني ادعان تر إ ح:"
 

:ثانيةةةا . ضـــاء الجزائـــيالإلتجاء الى القةيمـــالجر  مـــنالمتضـــرر  على : هنـــاك حـــالات يمتنـــع فيهـــاتيارةغلةةةق حةةةق الخةةةًً
 من هذه الحالات:،و ويبقى أمامه القضاء المدني مفتوحاً لوحده 

ــــل: وفــــاة المــــتهم أو  ــــة مث ــــدعوى الجزائيــــة غــــير مقبول قضــــاء إنأو غيرهــــا مــــن أســــبا   عفــــو  شــــامل* إذا كانــــ  ال
 .  1الدعوى

 * صدور حكم في الدعوى العمومية.
   كمة العسكرية.كمة الجزائرية محكمة استثنائيةمثل المح* إذا كان  المح

   فصل  فيها بحكم. نية و ددعواه أمام المحكمة الم المدني * إذا رفع المدعى
  

:ثالثا أمـام  تهـدف الـدعوى المدنيـة المرفوعـة:   إجراءات رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائةي ًً
نظرهــا مــن طــرف القضــاء ة، كمــا أن يمــقــ  المــدى المــدني مــن ارتكــا  الجر لحالأضــرار الــتي   جــبرالقضــاء الجنــائي 

حــدة. كمــا أنّ طــرق الإثبــات في مــرةًّ وا لإالجنــائي يــوفر التخفيــف مــن الأعبــاء القضــائية حيــث لا تنظــر الــدعوى إ
  :ين هماي يتم بطريقتدعوى المدنية أمام القضاء الجزائولذلك فإنّ رفع ال اد الجزائية أسهل من القضاء المدني.المو 
 
 
 
 

                                                 

حداها ما يلي : ) إن التعويض الذي يمكن ان جاء في إ و مثاله ما قررته المحكمة العليا في بعض قراراتها اذ 1
الخطأ الجزائي ، فإن انعدام مثل هذا الخطا يجعل وجود ز أساسا على رتكالب به أمام القضاء الجزائي يطي

،الإجتهاد 1981ماي  14زائي غير مؤهل من حيث الإختصاص للفصل في الدعوى المد نية .جنائيالقاضي الج
 . 27ةالقضائي،ص 
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ة الانضـمام يمـللمتضـرر مـن الجر  يمكـن حرك  النيابة العامـة الـدعوى العموميـة فإنـّه  إذا: بطريقة التدخل  -أ 

 المــادة نصــ  .إذإليهــا بــدعواه المدنيــة حيــث يتخــذ صــفه المــدعى ســواء أمــام جهــات التحقيــق أو جهــات الحكــم
 من هذا  72 لمادةليحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقاً  )من ق ا ج ح    240

الكاتــب أو بإبدائــه في  يثبتــه بتقريــر مــا أثنــاء الجلســةإة و لســالثبــات قبــل الح قلم الكتــا  قــانون وأمــا بتقريــر لــد ال
 .(مذكرات

ة يمـالجر  هفي تقريـر  يبـينقلـم الكتـا ، وعلـى المـدعى أنّ  ىالإدعاء المدني قبل الجلسة فيكون بتقريـر لـد صلفإذا ح
و ،فعلـيدائرة الجهـة القضـائية المنظـورة أمامهـا الـدعوى. مـالم لـه مـوطن مختـاراً بـ طنـاً تابعـة و يتخـذ لـه مو المموضوع 

 . ن ق إ جم241 و 240هذا مأكدته المادة 
 يتم عن طريق تقديم مـذكرات ،الكاتب أو يثبته تقرير  لإدعاء أثناء الجلسة فيكون ذلك عن طريقل اصأما إذا ح

مـن  242المـادة في الموضـوع وإلا كـان غـير مقبول.) تهـاطلباويجب إبداء هذا الإدعاء قبل أن تبدي النيابة العامة 
 ق إ ج ج(.

تحريــــك الــــدعوى العموميــــة، فــــإن المتضــــرر                في  لــــ همإذا تراخــــ  النيابــــة العامــــة أو : بطريقةةةةة الةةةةدعوى - 
لمــدعى ا ةباعتبــاره طرفــاً مــدنياً، حيــث تــتم دعــو  ضــور المباشــريــف بالحلذلــك عــن طريــق التك لــىع يجبرهــاأن  يمكنــه

فالمحكمــة تضــع يــدها علــى الــدعوى  الجريمــة جنحــة أو مخالفــة ً أمــام المحكمــة مباشــرة. فــإذا كانــ  المثــول  عليــه إلى
 .1مكرر من قانون الإجراءات الجزائية  337و هذا ما تضمنته المادة  و المدنية معاً الجزائية 

مةجناية أو جنحـةً تفـرض التحقيـق و هـذا يــوى أمـام قاضـي التحقيـق إذا كانـ  الجر كبتقديم شـتضرر قوم الميأو  
"يجـــوز كـــل شـــخص يـــدعى أنّ مضـــار  ريمـــة أن يـــدعى مـــدنياً بـــأن الـــتي جـــاء فيهـــا  مـــن ق ا ج 72وفقـــا للمـــادة 

 .و هذا مانسميه بالإدعاء المدني شكواه أمام قاضي التحقيق المختص"بيتقدم 
لـــدعوى العموميـــة وذلـــك بـــدون حضـــور لها في اصـــة الجنايـــات تفصـــل في الـــدعوى المدنيـــة بعـــد فكمـــا أن محكمـــ

 في تفصـــلق إ ج. وهـــذا علـــى خـــلاف محكمـــة الجـــنح و المخالفـــات وإلى  316 ادةطبقـــا لأحكـــام المـــالمخلفين.
 قرار واحد.ب الدعويين 

 
 
 

                                                 
1

 عدم تسليم، ترك الأسرة محددة هي :  و يستعمل هذا الطريق) التكليف بالحصور المباشر امام محكمة الجنح في جرائم 
بالحضور في شكل  حيث يحرر المدعي التكليف رصيد ( إصدار شيك بدون،  القاف،  حرمة المنزل نتهاكا، الطفل
و يقدمه للسيد وكيل الجمهورية الذي بعد الإطلاع عليه يحدد مبلغ الكفالة ليتم ايداعها خزانة المحكمة و تتم جدولة  عريضة

 .ترخيض من النيابة العامة التكليف بالحصور الى  القضية في أقر  جلسة .أما في الجرائم الأخري يخضع
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: رابعا :  يعود للمدعى المدني الحق في رفع دعواه المدنيـة مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء المدنيًً

إذا لم تكـــن أنـــه ة أمـــام المحكمـــة المدنيـــة باعتبارهـــا الجهـــة الأصـــلية، ويترتـــب علـــى اختيارهـــا هـــذا يمـــر الناتجـــة عـــن الج
 :المحكمة المدنية قد أصدرت حكماً في الدعوى المرفوعة أمامها فإنّها تتقيد بما يلي

 حيـث تتوقـف المحكمـة المدنيـة عـن متابعـة الفصـل  :المةدني )يقةةيد أو يعقةل(قاعدة الجنائي يوقف -1
ار  وتنــاقض ضــفي الــدعوى المدنيــة لغايــة الفصــل في الــدعوى العموميــة مــن طــرف المحكمــة الجزائيــة. وهــذا منعــاً لت

 من ق إ ج ج(. 5/2الحكم المدني)م معالحكم الجزائي 
 "  أثرين هامين هما:لجزائي يعقل المدني"ا ال قاعدةستعمتطبيق وإ و يترتب على 

 .لًا عن متابعة إجراءات الفصل في الدعوىإلزام المحكمة المدنية بالتوقف حا -
هـي قاعـدة شـرع  لمصـلحة القضـاء وحسـن  إذ، اعتبار القاعدة من النظام العام بحيث لا يجـوز التنـازل عنهـا  -

 سير العدالة، وليس لمصلحة أحد من الأطراف.
ترض صــدور حكــم فــإنّ هــذه القاعــدة ت : قاعةةدة حجيةةة الحكةةم الجنةةائي علةةى الحكةةم المةةدني -2
زائي سابق ضد شخص معين، وتفترض وجود دعوى مدنية معروضة أمام القضـاء المـدني و مرفوعـة ضـد نفـس ج

المــدني ســيجد نفســه مجــبراً  يالجزائــي، فالقاضــ مالشــخص و مصــدرها الوقــائع الجرميــة ذاتهــا الــتي فصــل فيهــا الحكــ
للتعـارض فـلا يجـوز للقاضـي المـدني  عـاو منبقوة القانون على مراعاة ما توصـل  إليـه المحكمـة الجزائيـة قبلـه. ولـذلك

أن يثب  وقائع كان القاضي الجزائي قد نفى وجودها، أو يقضي القاضي المدني بالتعويض عن خطـأ قـرر الحكـم 
مــن القــانون المدني:"القاضــي المــدني لا يتقيــد بــالحكم الجزائــي  339الجزائــي نفيه.وهــذا مــا ذهبــ  إليــه نــص المــادة

فيهــا هــذا الحكــم كــان فصــله فيهــا ضــرورياً". وعليــه فالوقــائع الــتّي لم تســبق للمحكمــة إلاّ في الوقــائع الــتي فصــل 
 (.1)الجزائية إثارتها والفصل فيها، فلا تجوز أيةّ حجية تجاه الحكم المدني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
ــ قــرار:" الحكــم الجزائــي بادانــه الســابق لا يمنــع القاضــي المــدني مــن تقســيم المســؤولية إذا تبــيّن لــه أنّ الضــحية ارتكــب بعــض   ـ

 155ص  م.1982نشرة القضاة ،  1982/ 05/ 12بتاري   24771الخطأ". المجلس الأعلى: الغرفة المدنية قرار رقم 
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 -الشةرطةةة القضائيةةة -
 :تمهيد

جمع الاستدلالات التي   ر أولًا بمرحلةقضائي، ينبغي أن تم مقبل أن تصبح الدّعوى العمومية جاهزة للفصل بحك
ها أسبا  دلا تقدم إلى المحكمة دعوى لا تسنأن  هوتقوم بها الضّبطة القضائية. والأصل في تقرير هذا النظام 

 (. 1)ومقبولة و جدية واضحة

 :وظيفة الضّبطة القضائية: أول    
 policeبطية القضائية" ـــوالضّ "  police administratifة" يبطة الإدار ــالضّ  يجب أن نميز بين     

judiciaireوالاحتياط.أما الثانية  اذ تدابير الوقايةــ"، حيث تعمل الأولى على منع ارتكا  الجريمة وذلك باتخ
 نهم.عاللازمة و المعلومات   لالات لاستدا و جمع ها يمرتكب تتبعالجريمة بعد ارتكابها و  تعقبهمة بـمفتكلف 

 : اء الضّبط القضائيأعض :ثانيا    
 القضائي:  ضبطشمل اليمن ق ا ج ح على مايلي:"  14المادّة نص     

 ضباط الشُّرطة القضائية. -
 الضبط القضائيأعوان  -

 " الضبط القضائي وط بهم قانوناً بعض مهام نالموظفون. الأعوان الم -

 مهمن ق ا ج ح الأشخاص الذين يلحق 13: حدّدت المادة ضباط الشرطة القضائية - أ
 وصف ضباط الشرطة القضائية.

 المجالس الشّعبية البلدية. ءارؤوس -1    
 ضباط الدّرك الوطني. -2    
 محافظوا الشُّرطة  -3    

 
 
 
 

                                                 
1
ون الإدراءات الجزائيـة  الجزائـري يتحـدّث خطـأ عـن النيابـة العامـة كسـلطة تحقيـق ـ  البعض من المراجع ال  تتناول بالشرح قـان 

 وهو متأثر في ذلك بالتشريع المصري الذي يعتبرها كذلك  و هذا خلافاً للتشريع الجزائري الذي يعتبرها سلطة اتـهام .
 عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد مرافقة لجنة خاصة.   - 
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 ضباط الشُّرطة. -4    
الذين و  ال الدّرك الذين أمضوا في سلك الدّرك  ثلاث سنوات  على الأقل ب في الدّرك ورجذوو الرت -5    

 افقة لجنة خاصة.الدفاع الوطني بعد  مو وجب قرار مشترك صادرعن وزير العدل ووزير بمينهم ي تعتم
وجب بمة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا ففتشوا الأمن الوطني الذي قضوا في خدمتهم بهذه الصم -6    

 لجنة خاصة. ةقرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدّاخلية والجماعات المحلية، بعد موافق
قرار  الذي تم تعيينهم خصيصا بموجب ة للأمنالعسكري لمصالح ف التابعين لصضباط وضباط ال -7    

 مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
فهـو لـه صـفة أصـلية وهـي  ذه الصـفةالانتباه هنا أنّ هنا ضابط الشُّرطة القضائية بالإضافة إلى ه يستدعي وما   

 ري وبهذا يهدف تحقيق الأمن العام. أعمال الضّبط الإدا
الـذين ووي الرتـب في الـدّرك ورجـال الـدّرك ومفتّشـوا الأمـن ذصفة الضّبطية القضـائية لـ نحكما أنّ اللّجنة التي تم   

ة تتكــون مــن ممثــل وزيــر العــدل رئيســاً وعضــوية كــل ممثــل لــوزير الداخليــة ووزيــر أمضــوا ثــلاث ســنوات بهــذه الصــفّ 
اللّجنــة  يــنظم عمـل سـابقة لهــؤلاء الأشـخاص حـتى يــتم مـنحهم صــفة الضّـبطية القضـائية و الـدّفاع، حيـث تجــرى م

1966جوان  8المؤرخ في  167/ 66المرسوم رقم 
(1.)  

 هم كالآتي:من ق إ ج ح أعوان الضبطية القضائية و  19حددت المادة  :الضبط القضائيأعوان  -ب     
 مصالح الشرطة. واموظف -      
ذين ليســ  لهــم صــفة الأمــن العســكري الــمصــالح ا في الــدرك الــوطني رجــال الــدرك ومســتخدمو الرتــب  وو ذ -    

 .  (.2)ضباط الشرطة القضائية
مـنح المشـرع بعـض المـوظفين    :بعض الموظفين و الأعوان المكلفين بمهام الشةرطة القضةائية -جة

ف المـادة ننص  علـى هـؤلاء الصـ حدود معينة يتعلق بوظائفهم وقد في  والأعوان صفة الضبطية القضائية وذلك
 من ق أ ج ح ويتعلق الأمر بكل من: 21

بـــات وحمايـــة في الغا نعـــوان الفنيـــون والتقنيـــون المختصـــو لأرؤســـاء الأقســـام والمهندســـون وا "... -
 .....".الأراضي واستصلاحها

 
 

                                                 
 .134، ص 1965مان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الخزائري، دار الشها ، باتنة بارش سلي  1
كــــأعوان للصــــبط ذوو الرتــــب في الشــــرطة البلديــــة   يصــــنف 1994ديســــمبر  4المــــؤرخ في  14/ 93كماكــــان القــــانون رقــــم    2

 القضائي.
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ــــى أنهّ"يباشــــر الموظفــــون 27كمــــا نصــــ  المــــادة   لعموميــــة بعــــض عــــوان الإدارات والمصــــالح اأ و  م ق ا ج ح عل

 لك القوانين". تب دود المبينةالحفي وجب قوانين خاصة رفق الأوضاع و بمهم بـالتي تناط  القضائيصبط سلطات ال
لأســعار و الإبحــاث الاقتصــادية،  االإدارة العموميــة و موظفــوا مصــلحة  ممثلــواويــدخل ضــمن هــؤلاء الموظفــون     

 .ضريبيةرائب بالنسبة للجرائم الالضا مصلحة ارك، وكذلك موظفو مكذلك موظفو مصلحة الج
 الـذين يمارسـون بعـض مهـام الضّـبط القضـائي ينمن ق ا ج ح أنّ هؤلاء الموظف  22 ويتفتح من نص المادة    

ــــرطة  فنيــــةلأاخـــول المســـاكن والمعامــــل والمبـــاني أو ا دلا يجـــوز لهـــم قانونــــ أو المســـاكن إلا بحضـــور أحــــد ضـــباط الشُّ
 من ق إ ج ح.  15 ادةالقضائية التي نص  عليهم الم

 د الساعة الثامنة مساءاً. عكما أنهّ لا يجوز لهم إجراء المعانيات المذكورة قبل الساعة الخامسة صباحاً ولا ب  -    
ات في الضّـــــبطة طمـــــن ق ا ج ح منحـــــ  لـــــوالي بعـــــض المهـــــام والسّـــــل  28 هـــــذا بالإضـــــافة إلى المـــــادة

عـــ  جنايـــة أو جنحــة مرتكبـــة ضــد أمـــن الدّولـــة أن القضــائية، حيـــث يمكــن في حالـــة الاســتعجال إذا وق
 راعياً الشُروط الآتية: ملإثبات الجناية، و الجنح متبّعاً و  ةيتخذ الإجراءات اللازم

 كب جناية أو جنحة ضد أمن الدولة. تأن تر  -
 أن يبرر ذلك بحالة الاستعجال. -
 اذا لم يتقين أن الجهاز الفضائي قد علم بالحادث . -
 بدء الإجراءات.  سا التي بلي 48يد وكيل الجمهورية خلالإخطار الس -
 .    رفع يده عنها للسلطة القضائية -
  . لاتمام الإجراءات وكيل الجمهوريةلسيد عليهم للأشخاص المقبوض إرسال الأوراق و ا -
تطبيقــا  و هــذا1كــل مــن وكيــل الجمهوريــة و قاضــي التحقيــق مــن ضــباط الشــرطة القضــائية   الــبعض  عتــبراو قــد   

مـــن ق إج الـــتي تـــنص علـــى أنـــه ) يقـــوم بمهمـــة الضـــبط القضـــائي رجـــال القضـــاء و الضـــباط و  12لـــنص المـــادة 
و هــذا لم يعتــبر بعــض المختصــين قاضــي التحقيــق مــن أعضــاء الأعــوان و الموظفــون المبينــون في هــذا الفصــل ....(

   2الضبط القضائي
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 165.166مولاي بغدادي ملياني ، المرجع السابق ، صص  

2
 Aissa Daoudi, le juge d'instruction .office national, Alger, 1993, p 7 
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 :القضائية اختصاصات الضبطية :ثالثا
القضائية اختصاصات وسلطات واسعة، سـواء في الحـالات العاديـة  بطيةضد قانون الإجراءات الجزائية للنأس    

القضــائية تمــارس عملهــا رفــق الاختصــاص  بطية ضــأنـّـه يقتضــي، التّنويــه علــى أنّ الأو الحــالات الاســتثنائية، غــير 
 الضــبطية بهــا جهــات مختصــة في لاختصــاص نــوعي الــذي تحــدد قضــايا معينــة تخــتصاالإقليمــي المحــدد لهــا، أو 

القضــائية، ولــذلك ســنتناول اختصاصــات الضّــبطية القضــائية في الحــالات العاديــة تر اختصاصــاتها ففــي الحــالات 
   -الاستثنائية لحالة التلبس . وذلك كما يلي:

مــــن ق ا ج ح علـــــى  12المـــــادةنصّــــ  :   القضةةةةةائية بطيةضةةةةالالختصاصةةةةات العاديةةةةةة  -أ    
مهمـة البحـث والتّحـري عـن القضائي لضبطيناط با... و القضائية حيث جاء بها:"  الضبطية اختصاص 

ــرطة  17كمــا نصّــ  المــادّة  ....(الجــرائم المقــررة في قــانون العقوبــات مــن ق ا ج ح علــى أنــّه:" يباشــر ضــباط الشُّ
 و تدلالاتمـع الاسـ الشكاوى، البلاغات ويقومـون  ونوتلق 13-12القضائية السّلطات الموضحة في المادتين

 إجراء التحقيقات الابتدائية". 
إذاً فالمهمــــة الأساســــية للضــــبطية القضــــائية هــــي ملاحقــــة ومتابعــــة الجريمــــة بعــــد ارتكابهــــا بالإضــــافة إلى قبولهــــا     

 قـانونالجرائم، وأن تبلغ عنها مباشرة السّيد وكيل الجمهورية. وقد منح بشأن رد إليها لتي تالشكاوى والبلاغات ا
   -الجزائية بعض الصّلاحيات للضّبطة القضائية وذلك مايلي: الإجراءات

مكن لضـابط الشُّـرطة القضـائية أن يتنقـل لمكـان الجريمـة لمعاينتهــا و حيـث يــ: النتقةال لمكةان الجريمةة -1
  الـتي نصـ بهـا و  المتلـبس كان الجريمة. خاصةً في الجـرائم بمالتّحفظ على الآثار الموجودة وضبط الأشياء الموجودة 

 . انون الإجراءات الجزائيةمن ق 41عليها المادة
نقـد : يجـوز لضـابط الشُـرطة القضـائية الانتقـال إلى مسـاكن الأشـخاص الـذين قـد يكونواتفتيش المساكن -2

 من ق ا ج ح بذلك مع مراعاة بعض الشُّروط وهي:  64 ساهموا في الجريمة حيث سمح  الماة
  .خذ لديه الإجراءاتمن الشّخص الذي ستتصريح  صدور رضاء  -
مــن صــاحب الشّــأن، فــإذا كــان لا يعــرف الكتابــة فلــه لاســتعانة شــخص  ط اليةةدمكتوبةةا بةةةخصــدور الرضــاء  -

 .ارة إلى رضاهشالإمع محضر ذكر ذلك في  مع  يختاره بنفسه.
 . 47-44واد الم أحكام * مراعاة

ضـائية سـؤال المـتهم  حيـث يمكـن لـه مواجهتـه بالتهمـة و طلبــه يمكـن لضـابط الشـرطة الق: ؤال المةتهمةسة -3
 مناقشة تفصيلية في التهمة المسندة إليه. دون أن يتعدى ذلك إلى مناقشته الرّد عنها
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علـى  قويـة  أجاز القانون لضابط الشرطة القضائية حجز الأشـخاص إذ قامـ  قـرائن: حجز الأشخاص -4

 منه، إذ يمكن حجز   48 جراء فقد نص عليه الدستور في المادةارتكابهم جرائم. ولخطورة هذا الإ
وكيـل الجمهوريـة. مـع بتصريح كتابيا من السيد  مع إمكانية تجديده ،ساعة 48 ( مدّةالتوقيف للنظرالشخص )

للتأكـد مـن  بأسرته، وإجراء فحص طبي إن طلب ذلك عند نهاية التوقيف للنظرالموقوف للنظر اتصال   إمكانية
 65و قد نظم  أحكام التوقيف للنظـر المـادة . الجسدية و عدم نعرضه لاي شكل منأشكال التعذيب سلامته

 . 1من قانتون الإجراءات الجزائية
وإنمـا قبضـا في أمره ولا يعتبر ذلك  تشتبه يمكن لضابط الشرطة القضائية إيقاف أي شخص :قافةالستي -5

 الشـــاهد  وإنمـــا أجـــاز لـــه القـــانون اســـتدعاء  علـــى الأشـــخاص القـــبض لـــه ، إذ لا يجـــوزهويتـــه  لســـؤاله عـــن اإيقافـــ
     للأدلاء  بمعلومات عن الجريمة فقط.

عن تفتـيش الأشـخاص، وبـالرجوع  قانون الإجراءات الجزائية  فيصريح لم ير د نص :تفتيش الأشخاص -6
يش  الأشــخاص. وقــد جــرى الــتي تجيــز تفتــيش المســاكن، فإنــه يمكــن اســتنتاج أنّهــا تجيــز تفتــ 44ادة المــإلى أحكــام 

وإذا قـــام ضــابط الشـــرطة خلافـــاً لــذلك فإنـّــه يترتــب الـــبطلان كجـــزاء . أنثــى ش بمعرفـــةتفـــتالأنثــى  العمــل علـــى أنّ 
 إجرائي لذلك.

يقصد بالتسر   قيام ضابط او عون الشرطة القضائية تحـ  اشـراف و   (:INFILTRATION)التسرب  -7
ص المشـتبه في ارتكـابهم الجريمـة سـواء كانـ  جنايـة أو جنحـة و ذلـك مسؤولية الضابط بملاحقة و مراقبـة الأشـخا

 بالإنضمام اليهم و ايهامهم انهم منهم سواء بصفته فاعلا أصليا أو شريكا .
ثل في كشف الجريمة و مرتكبيهـا . مبلوغ الهدف المقصود و المتل صابط الشرطة هوية غير حقيقية لحيث يستعم

  و مسبب و ذلك تح  طائلة البطلان و يكون صادرا من السـيد وكيـل و يسمح بالتسر  بموجب اذن مكتو 
جــرائم المخــدرات و الجريمــة المنظمــة التســر  في الجــرائم الآتيــة :  يكــونالجمهوريــة أو الســيد قاضــي التحقيــق .و 

الإرهـا  و العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآليـة للمعطيـات و جـرائم تبيـيض الأمـوال و 
 . و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 11مكرر 65و قد نص على هذا الإجراء المادة . جرائم الصرف

 
 
 

                                                 

من ق إ ج ان يمدد هذا الحجز باذن كتابي من السيد وكيل الجمهورية مرتين إذا تعلق الأمر  رائم أمن الدولة ، و  65يجوز وفقا لنص المادة  اذ 1
الجرائم الارهابية و تبييض الأموال و جرائم  الصرف.و خمس مرات في  ثلاث مرات اذا تعلق الأمر بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم

 التخريبية .
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:  خـــول قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الختصاصةةةات السةةةتثنائية لضةةةابط الشةةةرطة القضةةةائية - 

عتـــــبر هــــــذه صـــــلاحيات واســـــعة لضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائية وذلـــــك في حالـــــة التلـــــبس بالجريمـــــة، وت
تلبس المالجريمة للضبطية القضائية استثنائياً في حالتي  حيات في أصلها إجراءات تحقيق منح الصلا

 ذلك كما يلي : نابة القضائية و بها و الإ
ية تتســع صــلاحية الضــبط:  اختصاصةةات الشةةرطة القضةةائية فةةي حالةةة الجريمةةة المتلةةبس بهةةا -1

مــن ق إ ج ج علــى حــالات التلــبس وذلــك   41 وقــد نصّــ  المــادةالقضــائية في حالــة وقــوع جريمــة متلــبس بهــا، 
 .إذا كان  مرتبكةً في الحال أو عقب ارتكابها في حالة تلبستوصف الجناية أو الجنحة بما فيا  كما يلي:"

قريــب جـداً مــن  إياهــا في وقـ  في ارتكابـه المشــتبه  الجنايــة أو الجنحـة  متلبســاً بهـا إذا كــان الشـخص عتـبركمـا ت 
فـتراض ت آثاراودلائـل تـدعوا إلى ادأشياء أو وجـحيازته  في دت العامة بصياح أو وج ـهقوع الجريمة قد تبعوق  و 

 في الجناية أو الجنحة.مساهمته 
السـابقتين  الفقـرتين المنصـوص عليهـا في فرو ظـكـل جنايـة أو جنحـة وقعـ  ولـو في غـير ال  التلـبس وتتقسم بصفة

ب المنـــزل عنهـــا عقـــب وقوعهـــا وبـــادر في الحـــال باســـتدعاء أحـــد إذا كانـــ  قـــد ارتكبـــ  في منـــزل وكشـــف صـــاح
 .ثباتها(ضابط الشرطة القضائية لا 

مـن ق إج يمكننـا اسـتخراج حـالات التلـبس كمـا  41: مـن خـلال المـادة  التلةبس حالت -1-1
 يلي: 

ذا شـاهد المجـرم وهـو يرتكـب الجريمـة، فـإ تتحقق هذه الحالة إذا  شوهد : مشاهدة الجرعة حال ارتكابها -
في حالــة تلــبس،   في هــذه الحالــة  الجريمــةفعليــه  المجــني رق ســي، أو بســكين القتيــل  يطعــن   ضــابط الشــرطة المجــرم

مــع  الجــاني  ن فــمتنبعث مــع، فــإذا شــم الضــابط رائحــةً المخــدر مســالأو  الشــم  في حالــة التلــبس   حقــقيتكمــا أنــه 
 .1قادماً من نفس الجهة مشاهدة الجاني لقات نارية و طع ، أو سمبها  ايبلع مادةً فإنّ الواقعة متلبسرؤيته 

ضّـابط بعـد ارتكابهـا تعد في حالة تلبس مشاهدة الجريمة من طرف ال : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها -
الموضـوع، ونتحقـق هـذه  لمحكمـةيريـة قدللسّـلطة التّ  تروك دد المشـرع قـدر هـذا الوقـ ، فهـو مـيحـ بوق  قصـير، ولم

ـــذ مـــدّة قصـــيرة كمشـــاهدة الحالـــة إذا ارتك ـــة القتيـــل تنـــزف بـــ  الجريمـــة من دمـــاً، أو مشـــاهدة الســـارق خارجـــاً  جث
 . من المنزل بالمسروقاتا
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 و ما يليها  18، ص  1991عبد العزيز سعد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية ، المؤسسة الوطنية للكتا  ،الجزائر ،  
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 لكـن العامـة تبعتـه  بالصـياح هـر  و   يمتـهاني جريإذا ارتكـب الجـ: العامةة بالصةيا الجاني من تتبع  -   

اً يحاتهامـاً صـر  الجاني يعـد أنّ الصياح وراء  رس. باعتباتلبالمن حالات  ، اليه فإنّ المشرع عدّها حالة ةأو بالإشار 
 له. 
  :ريمة في وقت قريب جدّاا من وقت وقوعهافي الج حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمت  -   

حـــائز لأشـــياء تنبـــئ عـــن  واني بعـــد وقـــ  قصـــير مـــن ارتكـــا  الجريمـــة وهـــحقـــق حالـــة التلـــبس إذا وجـــد الجـــتوت  
أو الســـلاح أو أي أشـــياء  أخـــرى و الـــتي يمكـــن أن يكـــون لهـــا الحـــادة الجريمـــة مثـــل الآلات  مشـــاركته في ارتكـــا 

 وغيرها. مثل بعض المسروقات للجاني بالجريمة المرتكبة علاقة 
فإذا وجـدت آثـار علـى المشـتبه    :وجود آثار بالمشتب  في  تدل على مساهمت  في الجريمة -  

حقـق أيضـاً حالـة التلـبس إذا كانـ  هـذه الآثـار لهـا علاقـة تتفيه في وق  قريب من ارتكا  الجريمـة ف
المجني شــعر ، أو وجــود جــروح علــى جســده، أو وجهــهدم علــى جســده أو  بقــعبالجريمــة، مثــل وجــود 

 عليه.....إلخ. 
يعتبر تلبسا ايضا او ما يسمى بـالتلبس الإعتبـاري  و : إبلاغ الشُّرطة القضائية بالجريمة بعد إثباتها - 

ف صــاحب كشــيلا يهــم الوقــ  الــذي ارتكبــ  فيــه، بــل ينبغــي أن تقــع الجريمــة في منــزل و  الجريمــة و أن ترتكــب 
ادر فـوراً باســتدعاء أحـد ضــباط الشُّـرطة القضــائية لاثباتهـا. فهــذه الجريمـة وقعــ  في المنـزل عنهـا عقــب وقوعهـا ويبــ

 شروط : .مع قيام ال و تعد من حالات التلبس وق  غير معلوم تر يكشفها صاحب المنزل ويبلّغ عنها
 ع الجناية أو الجنحة في البي . أن تق -    
 أن يكشف صاحب المنزل عنها بعد وقوعها. -    
 أن يبادر فوراً باستدعاء أحد ضباط الشُّرطة القضائية في الحال. -    
ره صــحيحاً مــن ثــأالتنلــبس  يقتضــي أن تتــوافر شــروط معينــة حــتى ينــتج  شةةروط التلةةبس: -1-2

القانونية ويمكن ضباط الشُّرطة القضائية من الاختصاصات الاستثنائية وشـروط التلـبس هـي   الناحية
  كما يلي:

أن يكـون التلـبس سـابقاً زمنيـاً يجـب   : أن يكون التلبس سابقاا على إجراءات التحقيق :-1-2-1
ق حالـة التلـبس فـإنّ هـذه قـمال الحـالات الاسـتثنائية دون تحذا أقام ضـباط الشُّـرطة باسـتعإعلى اجراء التحقيق، فّ 

 مد منها.تر يترتب البطلان على الدليل المستالاجراءات تعد باطلة. وعن 
ينبغــي أن يتحقــق مــن وجــود   :أن يكتشةةف التلةةبس مةةن طةةرف ضةةابط الشُّةةرطة القضةةائية: 1-2-2

 ما إذا كان لاحيات الاستثنائية. أيمكن له  ممارسة الصحالة التلبس ضابط الشُّرطة القضائية بنفسه. حتى 
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العامـة، أو مـن عامـة النـاس فـلا تتحقـق حالـة اكتشاف حالة التلبس من طرف أشـخاص آخـرين مـن القـوة 

 الرواية أو السمع أو التلبس عن طريق البلاغ فلا تقوم حالة. من ق ج إ ح 41التلبس وفقاً للمادة
لشُّرطة القضائية يجب أن يكشف ضابط ا  أن يتم اكتشاف حالة التلبس بطريق مشروع: :1-2-3

ترتــب الــبطلان عــن يلة في ذلــك غــير مشــروعة ة قانونــاً، فــإذا كانــ  الوســيلة الســتعمحالــة التلــبس بطريقــة مشــروع
 ط القيام حالة التلبس صحيحة: ة عنها فيما بعد. فيشتر تجالاجراءات النا

ة، رجــلاً يحمــل ســلاحاً الشُّـرطة القضــائي رضــية، كــأن يــرى ضــابط أن يـتم اكتشــاف حالــة التلــبس بطريقـة ع -   
فيضـبطه وتثبـ  حالـة  سـلاح فتبـين عـدم وجودهـا عنـده ل الحمـرخصة  فيسأله عن العام،  طريقنازياً ظاهراً في ال

 المتلبس. 
أن يتم اكتشاف حالة التلبس باستخدام وسـيلة مشـروعة: كـأن يلجـأ ضـابطاً الشُّـرطة القضـائية إلى حيلـة  -    

ــ يشــتري  ضــابطامشــروعة، كــأن  لــه في زي مــدني  فيتنكــر رطة مــن شــخص معــروف بالمتــاجرة بالمخــدرات منــه الشُّ
 . و تقوم بموجبها حالة التلبس ة مشروعةفتعتبر هذه الحيل يضبطه و 

إذا تم اكتشـافها أثنـاء القيـام بـاجراء صـحيح: كـأن يقــوم ضـابط الشُّـرطة القضـائية بـالتفتيش نبـاء علــى إذن  -    
  بالمنزل. ات كشف مخدّر فيق في جريمة معينة، يحقللتصادر من قاضي،لتحقيق، 

ــ د التلــبس بــاطلاً إذا تم اكتشــافه عــنعــب :بطةةلان التلةةبس -1-3 مــن ق اجــراءات غــير ســليمة قانونــاً، إو طري
ش بيـــ  أحـــد يفتـــتســـس علـــى المنـــازل، أو لتجذلـــك اكتشـــافها مـــن خـــلال اســـتخدام وســـيلة غـــير مشـــروعة، كا

وتعسـف في أأسـاء  ايطه متلـبس بهـا. أو إذضـلمجـرم علـى ارتكابـه جريمتـه لا  يضالأماكن بـدون اذن قـانوني، أو تحـر 
ــرطة لتفتــيش ينتــد اســتعمال ســلطته. كــأن  تهم فــلا يلتــزم حــدود الإنابــة فيقــوم بتفتــيش المــ شــخص  ضــابط الشُّ

 مسكنه فيتكشف الجريمة. 
 
لـنص  اطبقـ ةدالو را التلبس  حالات  إذ تحقق :سلطة ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس -2
ممارسـتها إلا في حالـة التلـبس إذ  اق في بعض الاختصاصات والسلطات الاستثنائية، والتي لا يمكنهـحالقضائية م

 . وممارسة الصلاحيات الآتية:1ريمةخطار وكيل الجمهورية و الانتقال فوراً بمكان ارتكا  الجإيتعين عليهم 
 
 
 
 

                                                 
1

الذي بلغ  ناية في حالة تلبس أن يخطر بها  من ق إج على مايلي : ) يجب على صابط الشرطة الفضائية 42تنص المادة  
 وكيل الجمهورية على الفور تر ينتقل بدون تمهل الى مكان الجناية و يتخذ جميع التحريات اللازمة....( 
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قضـائية الاسـتعانة بـالخبراء في حالـة التلـبس لإجـراء المعاينـات يمكن لضابط الشرطة ال: الخبراءتعيين  -2-1

ليـــه علـــيهم ا تمبمــاللازمــة والـــتي لا يمكـــن تأخيرهــا،و ينبغـــي علـــى الخــبراء أداء اليمـــين كتابـــةً علــى أن يبـــدوا آراءهـــم 
مــن ق إ ج:"إذا اقــتض الأمــر إجــراء معانيــات لا يمكــن تأخيرهــا  49ضــمائرهم وشــرفهم. وهــذا مــا نصــ  المــادة 

سـتدعيهم لهــذا  لــذلك وعلـى هــؤلاء الأشـخاص الــذين فلضـابط الشـرطة القضــائية أن يسـتعين بأشــخاص مـؤهلين
                    الأجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير".

ا  الجريمــة لغايــة ارتكــ 1يمكــن لضــابط الشــرطة منــع أي شــخص مــن مغــادرة مكــان: الشةةهودسةةماع   2-2
مــن ق إ ج مــن التعــرف علــى هويــة الأشــخاص المتواجــدين بمكــان  50الانتهــاء مــن التحريات.ومكنــ  لــه المــادة 

 . م وعلى هؤلاء الأشخاص الامتثال لتعليماته الجريمة و التحقق من شخصيته
 
سـاعة إذا  48 من إيقاف أي شخص للنظر للمـدةمن ق إ ج   51أجازت المادة : التوقيف للنظر-2-3

يد وكيــل الجمهوريــة فــوراً". مــع ســخطــار البعــد إالجريمــة.  إرتكــا  قامــ  دلائــل قويــة علــى تــدل علــى مســاهمة في
  مــن ق إ ج وإلى تــنص علــى وجــو  1مكــرر 51ام المــادة كــى التوقيــف. مــع مراعــاة اخاعــتقــديم تقريــر عــن دو 

نهاية التوقيف إذا ما طلبه المعـني مباشـرةً أو د نمن الاتصال بعائلته وإجراء الفحص الطبي ع المشتبه فيهتمكين فيه 
 . بواسطة محاميه أو عائلته

أمــا إذا تعلــق الأمــر بالجريمــة ضــد أمــن  الســيد وكيــل الجمهوريــة و يمكــ  تجديــد التوقيــف للنظــر  بــاذن كتــابي مــن  
و طبيعـة  حسـب نـوع ل، ويجـوز تجديـدها بـإذن مكتـو  مـن السـيد وكيـل الجمهوريـةاهذه الأج فتصاعف  الدولة

 يبية. تخر الاً بالجرائم الإرهابية أو يوم إذا كان الأمر متعلق خمس مراتل إلى صإلى أن ت الجرائم المرتكبة 

 على أنه :) يحق لكل شخص ضبط المتهم إ ج ق من  61المادة    نص   ضبط المتهم :-2-4
ه إلى أقــر  بس، ضــبط الفاعــل واقتيــادفي حــالات الجنايــة أو الجنحــة المتلــبس بهــا والمعاقــب عليهــا بعقوبــة الحــ    

مــــــــع الضــــــــبطية القضــــــــائية في  راد المجتمع حيث يساهمون . وهذا الحق مقرّر لكافة أفضابط الشرطة القضائية(
كما يجــوز لضــابط الشــرطة القضــائية اســتعمال القــوة العموميــة لاحضــار الأشــخاص الــذين ضــد الجريمــة.الكفــاح 

صـول علـى تـرخيص بــذلك مـن السـيد وكيـل الجمهوريـة و مـا اكـدت عليــه رفضـوا الامتثـال للإسـتدعاءات بعـد الح
 من قانون الإجراءات الجزائية . 1-65المادة 

 
 
 
 

                                                 

1
 .من قانون الإجراءات الجزائية  51اجع المادة ر 
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يمكــن لضــابط الشــرطة القضــائية تفتــيش مســاكن الأشــخاص الــذّين يمكــن أن يكونــوا قــد   :التفتةةيش -2-5

فعـال الإجراميـة المرتكبـة، وتخضـع تفتـيش ضـباط اً أو أشياء متعلقة بالأقار أو  زون ساهموا في ارتكا  الجريمة. أو يح
 الشرطة للمساكن للشروط الآتية:

حصول ضابط الشرطة على إذن مكتو  صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيـق يسـمح لهـم بتفتـيش  - 
 (.من ق إج  44ادة  المالمسكن مع ضرورة استظهاره قبل الشروع في التفتيش)

، فــإذا تعــذر حضــوره فــإنّ ضــابط الشــرطة القضــائية يكلّفــه بتعيــين حب المنةةزلبحضةةور صةةاأن يــتم التفتــيش   -
 ين يعدان بمثابة ، وإذا لم يقم بذلك، أو كان هارباً. يقوم ضابط الشرطة باستدعاء شخصشخص يمثل 

مـن ق أ  45ادة  المـلسلطته بإخطار الشرطة )الخاضعين  يحضرون لعملية التفتيش من غير الأشخاص شاهدين 
 (.ج 
 نفس الإجراء يتم مع الشخص المشتبه فيه. -
الثامنــة لــيلًا، إلاّ إذا طلــب صــاحب المســكن ذلــك، أو  أن يــتم التفتــيش مــا بــين الســاعة الخامســة صــباحاً و  -

 (.من ق أ ج  47ادة الموجه  نداءات من داخل المسكن أو في الحالات الاستثنائية )
لأمـاكن في أيّ وقـ  مـن الأوقـات دون التقيـّد بالمواعيـد المحـدّدة أباح قانون الإجراءات الجزائية تفتـيش بعـض ا -

ق إ ج، وذلــــــك في جــــــرائم المخــــــدرات، وجميــــــع الجــــــرائم الــــــتّي نصّــــــ  عليهــــــا المــــــادة  47بموجــــــب نــــــصّ المــــــادة 
ق ع، إذا حــــدث  داخــــل الفنــــادق أو المنــــازل المفروشــــة أو في الفنــــادق العائليــــة أو في المحــــلات  348،و342

الــذي يرتــاده الجمهــور، إذا تأكــد أنّهــم    المشــروبات أو النــوادي أو المــراقص وكــل الأمــاكن العامّــةالمخصّصــة لبيــع 
 لممارسة الدعارة.يستقبلون فيه اشخاصا  عادة

تفتيش المساكن و كل الأماكن في اي وق  من الأوقـات سـواء كـان ذلـك  الجزائية  أباح قانون الإجراءات كما 
و  المخةةدراتى الإذن القــانوني مــن الســيد وكيــل الجمهوريــة اذا تعلــق الأمــر  ــرائم لــيلا أو نهــارا بعــد الحصــول علــ

جةرائم ، و كـذا  الماسة بانظمةة المعالجةة الآليةة للمعطيةاتو الجرائم  عبر الحدود الوطنية الجريمة المنظمة
 . تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم الخاصة بالصرف

، يحـــث تجـــب في جميـــع السّةةةر المهنةةةيملةةةزم  بهـــا شـــخصيقـــيم  اكن الـــتيالمســـ هـــذا و نشـــير انـــه ينبغـــي احـــترام  
 الإجراءات للحفاظ على ذلك قبل البدء في التفتيش.

 إلى بطلان التفتيش. دي تؤ  سابقا ةارة إلى أنّ عدم احترام الشروط الخاصة بالتفتيش والمذكور شوتجدر الإ
القضـــائية عنـــد التنقـــل إلى مكـــان  مـــن ق إ ج ضـــباط الشـــرطة 42 ا لزمـــ  المـــادة: ضةةةبط الأشةةةياء -2-6

المشـتبه فـيهم  عـن الخفيفـة و عرضـها علـىالكشف  إلى تؤدي ارتكا  الجريمة، الحفاظ على كل الأشياء التي قد 
 ف عليها.تعر د الصق
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 65سمـــح قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة و لاســـيما المـــادة  اعتةةةرال المراسةةةلات و تسةةةجيل الأصةةةوات: -2-7
المعـــدل و المـــتمم  2006ديســـمبر  20المـــؤرخ في  06/23وجـــب القـــانون رقـــم :منـــه الـــتي كرســـ  بم 5مكـــرر 

لقــانون الإجــراءات الجزائيــة و في حالــة الجريمــة المتلــبس بهــا بــالإذن بالكشــف و اعــتراض المراســلات الــتي تــتم عــن 
ســـواء كـــان ذلـــك  في و تســـجيل الأصـــوات  طريـــق الوســـائل اللاســـلكية و الســـلكية ، و كـــذا التفـــاط صـــور لهـــم 

   1ماكن عامة أو خاصةأ
 
نابـة القضـائية ذلـك الأمـر الإيقصـد ب  :ابة القضائيةةناختصاصات الشرطة القضائية في حالة الإ -3

لـك الـدائرة القيـام تالذي يصدره قاضي التحقيق بتكليف أحد ضباط الشرطة القضائية المختص الـذي يعمـل في 
اسـتنتاج شـروط الأنابـة القضـائية  يمكننـا 2 إ جمـن ق   138 ببعض إجراءات التحقيق. ومـن خـلال نـص المـادة

 وذلك كما يلي:
 :الفضائية ابةةنشروط الإ -3-1  
 .أو الإنابة من قاضي التحقيق المختص إقليمياً أن يصدر أمر الند   -
يجـوز النـد   ختصين إقليمياً فـلاإلى أحد ضباط الشرطة القضائية الم أو الإنابةأن يصدر أمر الند   -

 ط القضائي.لأعوان الضب
تهــدف إلى  ل أو أكثــر مــن أعمــال التحقيــق خاصــة تلــك الــتي يجــب أن ينصــب النــد  علــى عمــ -

 جمع الأدلة أو سماع الشهود....
بـه    إجـراء خطـير سـيلزم أن يقـوم الا سـتجو الا يجوز إصدار أمر الند  لا سـتجاو  المـتهم، فـ -

يجـــوز لضـــابط الشـــرطة القضـــائية  ولا..ق إ ج "..  139 المـــادة طبقا لـــنص قـــاض التحقيـــق بنفســـه
 استجوا  المتهم ....". 

 ة ومكتوبة كما هو الحال في جميع إجراءات التحقيق.يحيجب أن يصدر أمر الند  بصفة صر  -
 
 
 

                                                 
1

الجرائم الماسة  وة المنظمة العابرة للحدود الوطنية كما يعمل بهذا الإجراء في التحقيسق الإبتدائي في جرائم المخدرات و الجريم 
 للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرها  و جرائم الصرف. عالجة الآليةبأنظمة الم

2
) يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من على ما يلي:  من ق إ ج 138تنص المادة حيبث   

بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق  ابط من ضباط الشرطة القضائية المختصةأو أي ضقصاة المحكمة 
 بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم ...(
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يجــب أن يتضــمن أمــر النــد  البيانــات اللازمــة عنهــا اســم مصــدره و اســم المــتهم والإجــراء المــراد   -

 (.1) مباشرته وتحديد تاري  الند .
إذا توفرت الشـروط الخاصـة بالنـد  القضـائية فإنّهـا تنـتج آثارهـا صـحيحة :   آثار الأنابة القضائية -3-2

الـذي يحـرره  رلقيام بإجراءات التحقيـق المطلوبـة، ويعتـبر المحضـلوخاصة منها منح سلطة لضباط الشرطة القضائية 
 وليس الاستدلال.ر التحقيق محض

 
طبقــــا للمــــادة  اليمــــين للشــــاهد  ليــــف.الحالــــة ســــلطة سمــــاع الشـــهادة مــــع تح ولضـــابط الشــــرطة القضــــائية في هــــذه

 .ق إ ج(من   141 ادةالم)النظر إ ج. كما يحوز له حجز الشخص تح . من ق  (140)
نابـة ، نابـة، والتقيـد بالمـدّة المحـددة لـه، وإذا لم تكـن هنـاك محـددة للإبحدود الإ ضابط الشرطة الالتزام على  ويجب

مـن ق إج  141المادة الإجـراءات المتخـذة.) التاليـة لانقضـاء أيام 8قاض التحقيق بالمحاضر خلال  ةافعليه مراف
 .الغير للقيام بها  شارة إلى أنّ الإنابة هي شخصية فلاه يجوز ندالإ تجدر (.و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 فساد. الدعارة و الفسق.هي: جرائم تحريض القصر على ال348، 342ـ الجرائم التي تنص عليها المواد   

 الجرائم التي تمس بالأخلاق و الفسق و امتهانها بصفة عادية......إلخ. -



 45 

 
 : قةةاضي التحقيةق

 
ام في الجـرائم المرتكبـة بهـدف جمـع غرفـه الإتهـيقوم به قاضـي التحقيـق و التحقيق الابتدائي هو ذلك الإجراء الذي 

الأدلـة وتقـديرها قصـد تقـديمها للمحاكمـة. وهـذا حـتى لا يقـدم لجهـات الحكـم إلا الـتهم الـتي ترتكـز علـى أســاس 
 العامة معاً.صلحة والمللأفراد  ضماناً يشكل  قوي من الوقائع و القانون وهذا

التحقيةةةق ) ن ق إ ج  66 ادةـالمـــحيـــث جـــاء في نـــص ايـــات الجن جـــرائم  في اوبيـــوج د التحقيـــق الابتـــدائيويعـــ 
كمـا ،ا مـا لم يكـن ثمـة نصـوص خاصـة اختياريـمواد الجنح فيكـون  اما في  البتدائي وجوبي في مواد الجنايات

 .(وكيل الجمهورية يجوز إجراءه في مراد المخالفات إذا طلبه
يعـود للنيابـة العامـة، أمـا التحقيـق  فالإتهـام التحقيق،ام و فصـل بـين سـلطتي الإتهـبدأ البمويأخذ التشريع الجزائري  

شـريع الجزائـري، تهامـة مـن الضـمانات الـتي أخـذ بهـا ال ضمانة  عتبر هذا المبدأيو  .1اختصاص قاضي التحقيق من
 الدفاع. بحقوق ام والتحقيق في شخص واحد قد تؤدي إلى الأضرارإذ أنّ الجمع بين سلطتي الإته

اء الحكم خوفاً من تأثر قاضي الحكم بما قـام بـه صل بين قضاء التحقيق وقضئري بمبدأ الفكما أخذ المشرع الجزا  
بقاضــي التحقيــق إجــراءات البحــث و تنــاط ق إ ج" 38ام المــادّة:كــاح صــرح  بــه قاضــي التحقيــق، وهــذا مــا 

 الحكم باطلًا". التحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضياً للتحقيق وإلا كان ذلك 
 

يتميــز التحقيــق الابتــدائي بــبعض الخصــائص الأساســية يمكــن ذكرهــا  : خصةةائص التحقيةةق البتةةدائي: أولا 
 كما يلي:

ه  محاضـر التحقيـق تـدون بمعرفـيعتبر التدوين أمر لازم لصحة التحقيـق، ولـذلك فـإن كـل : تدوين التحقيق -1
تحــرر ق إ ج"... و  68رهــا. وهــذا مــا نصــ  عليــه المــادة آثاو تنــتج الرجــوع إليهــا و. يمكــنكاتــب التحقيــق حــتى 

حضـــور كاتـــب التحقيـــق ف مـــن هـــذه الإجـــراءات عـــن جميـــع الأوراق ويؤشـــر عليهـــا كاتـــب التحقيـــق...." نســـخة 
 .لأعمال التحقيق واجب وإلا كان الإجراء المتخذ باطلاً 

 
 
 
 
 

                                                 
1
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 بحيـــث  تعـــدنســـبة للجمهور،تعـــدّ إجـــراءات التحقيـــق ســـرية بال: بالنسةةةبة للجمهةةةور سةةةرية التحقيةةةق -2

يلتـــزم كـــل شـــخص ســـاهم في  بحيـــث  الإجـــراءات والنتـــائج المتوصـــل إليهـــا مـــن الأســـرار الـــتي تجـــب عـــدم إفشـــائها
 الخصـوم فـإنهم يحصـرون  ، أمـافقط غير أنّ هذه السرية تكون في مواجهة الجمهورالسر المهني . كتمان التحقيق ب

 ق إ ج(. 11المادة و هذا ماشارت اليه  واسطة محامينهمع عليها بو يمكنهم الإطلا إجراءات التحقيق
قانون الإجراءات الجزائية أن تتم إجـراءات التحقيـق بحضـور اوجب  :علنية التحقيق بالنسبة للخصوم -3

تشـاء.   الإطلاع على ملـف التحقيـق في أي وقـ  ة العامة جميع أعمال التحقيق و يحق لهاوتحضر النيابالخصوم 
بحقـه في اختبـار ظهار محاميه أثناء التحقيق معه، بـل يقـع واجـب علـى قـاض التحقيـق إخباره.للمتهم إكما يحق 

 ق إ ج وذلك قبل استجوابه. 100  المحامي وذلك وفقاً لأحكام المادة و تعيين 
 : وخصائص  و كيفية اتصال  بالدعوى العمومية تعريف قاضي التحقيق: ثانياا 
نصــوص متتاليــة عمليــة تعيــين قاضــي التحقيــق ، حيــث كــان  تناولــ  عــدة : تعريةةف قاضةةي التحقيةةق -1

قاضي التحقيق يعين بموجب قـرار مـن وزيـر العـدل مـن بـين قضـاة المحكمـة لمـدة ثـلاث سـنوات  قابلـة للتجديـد و 
جــراءات الجزائيــة .تر تم تعــديل هــذه المــادة بموجــب القــانون المــؤرخ في مــن قــانون الإ 39ذلــك طبقــا لــنص المــادة 

مـــــن قـــــانون   39 المـــــادة حيـــــث صـــــرح  ح يعـــــين بموجـــــب مرســـــوم رئاســـــي و يـــــث أصـــــبح 26/06/2001
 .1(يعين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي وتنهي مهامه بنفس الأشكال )الإجراءات الجزائية على أنهّ:

 
ت اراءجـالمتضـمن تعـديل قـانون الإ 2006ديسـمبر 20المـؤرخ في  06/22غير انـه و بـالرجوع الى القـانون رقـم 

و أصبح قاصـي التحقيـق يعـيم بموجـب قـرار مـن وزيـر العـدل و قد الغي  من القانون . 39نجد ان المادة الجزائية 
  مـن قضـاة الحكـم بطبيعتـه وظيفتـه انتـدفقاضـي التحقيـق إذا فهـو قـاض  هذا وفقا للقانون الأساسـي للقضـاء .

 .لمهام التحقيق
 
 ية:بالخصائص الآت : يتميز قاصي التحقيق قال التحقيق خصائص -2
يتميز قاض التحقيق بالحياد أثناء فصله في الدعوى المعروضة أمامـه سـواء بالنسـبة   :حياد قال التحقيق -أ

و مـن ثمـة فهـو  المتحقق الأساسية هـي الوصـول إلى      الحقيقـة يللنيابة أو بالنسبة للمتهم. بل أنّ مهمة القاض
 ،  من ق إ ج  68المادة  هما نص  علي يبحث عن أدلة النفي و أدلة الإثبات في نفس الوق  و هذا
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ويتحقــق هــذا الحيــاد باســتقلال قاضــي التحقيــق عــن ســلطة الاتهــام، فهــو لــيس خاضــعاً،أو تابعــاً للنيابــة العامــة، 

اضــي التحقيــق بالنيابــة فهــي وكيــل الجمهوريــة، فعلاقــة ق مــن الســيد  طلــبعلــى   إلا بنــاء قبــالرغم مــن أنــه لا يحقــ
قاضـي التحقيـق لم يعـد متروكـاً لسـلطة وكيـل تنحيـة كمـا أنّ   ةً سيامة وليس  علاقة تبعية ورئتنظي علاقة قانونية و

قاصـــي ب تتحيـــة لـــمـــن ق إ ج هـــذا أرجعـــ  أمـــر الفصـــل في ط  71ن المـــادةبـــل إالجمهوريـــة كمـــا كـــان ســـابقاً، 
 ة مسببة.بعد اتن يتتم رفع طلب التنحية من وكيل الجمهورية بموجب عريض.الإتهام غرفةرئيس لالتحقيق 

لاله  أيضـا عـن قاضـي الحكـم، فلـيس لقضـاه هذا بالإضافة فإن حيدة قاضي التحقيق تتجسد من خـلال اسـتقال
 .ا عن المتقاضينالحكم أن يأمروا أو ينهوا قاضي التحقيق عن القيام يعمل معين. كما أنهّ مستقل كلي

عـن قضـاة النيابـة  تحقيـق قاصـي اليتميـز حيـث  : عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدريجية -ب
، فــإنّ قضــاة التحقيــق مثــل كمــا مــر بنــا ســابقا   ضــعون للإشــراف الفــني و الإداري مــن رؤســائهميخالعامــة الــذين 

 أعمـــالهم إلا لرقايـــة ضـــعون فيو لا يخلهـــم،  شـــفويةقضـــاة الحكـــم لا يملـــك رؤســـائهم إصـــدار تعليمـــات كتابيـــة أو 
 ون.نلقاضمائرهم و ل

عـن الأعمـال الـتي  جزائيـا و مـدنيا لا يجـوز مسـائلة قاضـي التحقيـق   :حقيةقعدم مسؤولية قاضي الت -ج
 في هــذه الحالــة  فإنــّه غشــا أو تدليســايقــوم بمباشــرتها. إلا إذا تجــاوز الحــدود القانونيــة بــأن ارتكــب خطــأً جســيماً أو 

 لقانونية.ا صع للمساءلة يخ
قاضــي الحكــم ك قاضــي التحقيــق  عكــس قضــاة النيابــة العامــة فــإن  :للةةرد قاضةةي التحقيةةق قابليةةة -د

التحقيـق قاصـي  ولـذلك أجـاز المشـرع طلـب تنحيـة ضي يفصل في نزاع قائم بين الخصـوم باعتبار أنهّ قا هيجوز رد
 71ســواء مــن قبــل المــتهم أو المــدعى المــدني أو وكيــل الجمهوريــة لفائــدة قاضــي تحقيــق آخر.وهــذا مــا أكدتــه المــادة

 . ات الجزائيةوالمتعلق بقانون الإجراء 26/06/2001ؤرخ في الم 01/08القانون رقم من  من ق إ ج
يعتــبر التحقيــق الابتــدائي وجــوبي في مــادّة الجنايــات، و  : ىاتصةةال قاضةةي التحقيةةق بالةةدعو  -3

اختيــاري في مــواد الجــنح، ويمكــن إجــراؤه في المخالفــات إذ طلبــه وكيــل الجمهوريــة. وبــالرغم مــن ذلــك 
ولـــو كانـــ  جنايـــات إلاّ بطـــريقتين حـــدّدهما مـــن تلقـــاء نفســـه ائم فـــلا يملـــك قاضـــي التحقيـــق في الجـــر 

شــــكوى  - أو .1طلــــب افتتــــاحي مــــن وكيــــل الجمهوريــــة -قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة وهمــــا:    أ
 مصحوبة بادعاء مدني.
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مــن ق إ ج"لا يجــوز لقاضــي التحقيــق أن  67تــنص المــادّة : الطلةةب الفتتةةاحي مةةن وكيةةل الجمهوريةةة -أ

جنايـة أو جنحـة  دإلاّ بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجـراء التحقيـق حـتى ولـو كـان ذلـك بصـدا تحقيقيجرى.
 متلبساً بها".

من تلقاء نفسه صلاحية التحقيق ولو في الجنايـات باعتبـار التحقيـق فيهـا إجبـاري،  إذاً فقاضي التحقيق لا يملك
فالمتابعــة الجزائيــة  في  في الــدعوى العموميــة للمــتهمالنيابــة العامــة لكونهــا هــي الخصــم  إرادة  بــل يعــود ذلــك لمطلــق

. بــل إنــّه  1التشــريع الجزائــري يحكمهــا مبــدأ الملاءمــة اذ يتملــك النيابــة تحريــك الــدعوى العموميــة أو حفــظ الأوراق
إذا وصــل وكيــل الجمهوريــة وقاضــي التحقيــق في نفــس الوقــ  لمكــان ارتكــا  الجريمــة فــلا يجــوز لقاضــي التحقيــق 

ق إ ج تـــنصّ علـــى أنــّـه:"إذا  60/3المـــادّة  قيـــق إلاّ بطلـــب مـــن وكيـــل الجمهوريـــة وفقـــا لأحكـــام التحالشـــروع في 
وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لمكان الحـادث في آن  واحـد جـاز لوكيـل الجمهوريـة أن يطلـب مـن قاضـي 

 التحقيق في افتتاح محضر تحقيق قانوني".
بصـفته فـاعلاً أو شـريكاً في الوقـائع الجرميـة، وإذ وصـل  لعلـم  ولقاضي التحقيـق سـلطة اتهـام كـل شـخص سـاهم

 لتلقــي  قاضــي التحقيــق وقــائع لم يشــر إليهــا في الطلــب الافتتــاحي تعــين عليــه إحالــة ذلــك فــوراً لوكيــل الجمهوريــة
ويمكـن أن يكـون الطلـب الافتتـاحي  ق إ ج(. 67حسـب المـادة الشكاوى و البلاغات التي تثبـ  تلـك الوقائع.

فـــاذا ارلاتكبـــ  جريمـــة مـــن نـــوع جنايـــة فـــان وكيـــل  ضـــد شـــخص معـــين أو ضـــد شـــخص غـــير مســـمي.موجـــب 
الجمهوريـــة يجـــد نفســـه مصـــطرا لتقـــديم طلـــب افتتـــاحي للســـيد قاصـــي التحقيـــق للتحقيـــق في الجنايـــة لكـــون ذلـــك 

 ي التحقيــقوجوبيـا في الجنايــات ، امـا اذا كانــ  الجريمــة مـن نــوع الجنحــة فهـو لــه الحريـة إن شــاء أحالهــا علـى قاضــ
او يــأمر باحالتهــا مباشــرة علــى محكمــة الجــنح اذا لم تكــن هنــاك نصــوص خاصــة تفــرض التحقيــق  للتحقيــق فيهــا 

فيهــا .أمــا بالنســبة للمخالفــات فيحيلهــا الســيد وكيــل الجمهوريــة مباشــرة علــى محكمــة الجــنح باعتبــار ان التحقيــق 
 فيها جوازيا .
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شــــكوى طريــــق ضــــي التحقيــــق أيضــــاً بالــــدعوى العموميــــة عــــن يتصــــل قا   :الشةةةةكوى مةةةةن المتضةةةةرر - 

ق إ ج:"يجــوز لكــل شــخص يــدعى بأنــّه مضــار    72 وهنــا حســب مقتضــيات المــادّة 1مصــحوبة بادعــاء مــدني
ًً بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص".   ريمة أن يدعي مدنياَ

ز لوكيـل الجمهوريـة أن يطلـب مـن قاضـي التحقيـق وإذا تقدم المدعى المدني بشكواه أمـام قاضـي التحقيـق فـلا يجـو 
عـــدم التحقيـــق في الشـــكوى. وعليـــه إذا قـــدم  الشـــكوى لقاضـــي التحقيـــق فإنــّـه يعرضـــها علـــى وكيـــل الجمهوريـــة 

ائع لأســبا  تمــس بالــدعوى العموميــة نفســها ، مــا لم تكــن الوقــفي أجــل قــدره خمســة أيــام  لإبــداء طلبــات بشــأنها
ادة مــو هــذا وفقــا لل حقيــق مــن أجلهــا.أو كانــ  الوقــائع لا تقبــل أي وصــف جزائــي غــير جــائز قانونــاً متابعــة الت

يمكّـن مسـببا . فإذا لم يوافق قاضي التحقيق على طلبات وكيـل الجمهوريـة فيجـب إصـدار أمر من ق إ ج  73/2
 .فيه من قبل وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام  طعن ال
 

الاختصـــاص المحلـــي لقاضـــي لكيفيـــة تحديـــد أولاً  نتعـــرض : اختصاصةةةات قاضةةةي التحقيةةةق: ثالثةةةاا 
 تر للاختصاص الوظيفي و ذلك كما يلي :التحقيق 

يتحدد الاختصاص المحلي أو الإقليمي  للسيد قاصي التحقيـق وفقـا  الختصاص المحلي: -أ    
 من ق إ ج وذلك إما:  40المادّة لأحكام 

 كان إلقاء القبض على المشتبه فيه.بم -
   الجريمة.كان ارتكابم -
 حل إقامة أحد الأشخاص المشتبه فيهم لارتكا  الجريمة.بم -

كمــــا يجــــوز توســــيع الاختصــــاص المحلــــي للســــيد قاصــــي التحقيــــق الى خــــارج دائرتــــه الأصــــلية و ذلــــك في جــــرائم 
جــرائم المخــدرات و الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة و الجــرائم الماســة بأنظمــة المعالجــة الآليــة للمعطيــات و 

 تبييض الأموال و الإرها  و جرائم الصرف.
على أنهّ يمكن أن يميز هذا الاختصاص في حالة الضرورة بقرار من وزير العدل إلى دائرة اختصـاص محـاكم أخـرى 

 من( ق إ ج.3، 40/2ويتم ذلك بتكليف من وكيل الجمهورية المختص محلياً.)م
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اضـــي التحقيـــق بالـــدعوى حســـب الكيفيـــات المحـــددة إذا اتصــل ق   :اختصاصةةةات قاضةةةي التحقيةةةق -  

للوصــول إلى الحقيقــة وكشــف  الــتي  يراهــا مناســبة  ســلطة واســعة في اتخــاذ الإجــراءاتلديــه  ســابقاً. فإنــه تصــبح 
بهـا. حيـث مـنح لـه القـانون صـلاحيات تهـدف لـذلك ويمكـن تقسـمها إلى نـوعين مـن و مرتكيالستار عن الجريمـة 

 الإجراءات:
) أدلـة النفـي و سـاحة المـتهم البحـث  عـن الحقيقـة سـواء لادانـة أو تبرئـة ع الأدلـة، و دف إلى جمـتهـإجراءات  -1

ـــــات (  ـــــة الإثب ، الشـــــهود  وتتمثـــــل في الانتقـــــال لمكـــــان الجريمـــــة، ضـــــبط الأشـــــياء، الحجـــــز، التفتـــــيش، سمـــــاع أدل
 الاستجوا ....إلخ.

القبض، الحـبس المؤقـ ، أمر الإحضار أمـر حرية)المتهم مثل  ضدشكل أوامر تتخذ احتياطيا  تأخذ إجراءات -2
 بايجاز وفقا لما يلي : فراج، أمر التصرف في التحقيق،..... وستنادل ذلك بالإ
 

يمكــن التطــرق الى هــذه الإجــراءات بالشـــكل : جمع الةةةدليلبةةةإجةةراءات التحقيةةق الخاصّةةة  -أولا
 الآتي :

لأنـّه يسـهل  ال  يـيمكن اللجـوء اليهـا  تد هذا الإجراء من أهم الإجراءايع: النتقال لمكان الحادث -أ
وكيـل  و يعلـم  خطريــ، حيث ينتقل لإجراء المعانيات الضرورية و القيـام بـالتفتيش، و 1من مهمة القاضي المتحقق

رر محضـراً بمـا يقـوم يحـالجمهورية بذلك الـذي يجـوز لـه مرافقتـه، ويسـتعين قاضـي التحقيـق دائمـاً بكاتـب التحقيـق و 
مــن ف إ ج ج.وإذا قــام قاضــي  79 عليــه الكاتــب و القاضــي. وهــذا مــا قضــ  بــه المــادة بــه مــن إجــراءات يوقــع

 .2من ق إ ج 47و45التحقيق بالتفتيش فعليه مراعاة الشروط التي فصّ  عليها المواد 
م إ ج، شــرطية   47غــير أنـّـه في مــواد الجنايــات يجــوز إجــرار التفتــيش ولــو خــارج الســاعات المحــددة بموجــب المــادة 

لتفتــيش م إ ج. ويكــون ا   82طبقــا لـنص المــادة  حضةةور وكيةةل الجمهوريةةةبو  يقةةوم بةةالتفتيش بنفسةة ن أن يكـو 
 .منصباً على مسكن المتهم فقطً 

ــــيش  ــــى مســــكن أشــــخاص آخــــرين كمــــا يمكــــن إجــــراء التفت ــــد بإقــــام   شــــحص غــــير عل ــــاً يجــــب التقي المــــتهم رهن
 من م إ ج. 47و 45المادتين

بإحــدى المســائل الفنيــة الــتي يســتدعى رأيــاً متخصصــاً، جــاز لقاضــي  إذا تعلــق الأمــر : دب الخبةةراءةنةة -ب
و المقيـدين  ـدول  المعتمدين لدى المحكمـةو ذلك من الخبراء  التحقيق أن يند  خبير لإجراء المعانيات اللازمة 

 (.م إ ج 143حسب المادة  ، أما في الحالات الاستثنائية فيجوز له الاحتيار من خارج هذا الجدولالخبراء 
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يـث تنصــب علـى المسـائل الفنيـة فقــط دد قاضـي التحقيـق المهمــة للخبـير و الـذي لا يجـوز لــه الخـروج عليهـا، حيحـ

ع إمكانيــة تمديــدها الــتي يقــدم فيهــا تقريــر الخــبرة، مــيحــدد لــه المهلــة ، كمــا أنــّه مــن ق إج  146تطبيقــا لاحكــام 
و التقريـــر  . يتعـــين علـــى الخبـــير  إرجـــاع الأوراقالمحـــدد قـــدم الخـــبرة في الميعـــادذا لم تلـــب مـــن الخبـــير، غـــير أنــّـه إبط

ـاعة دون الإخلال بالغقوبات التأديبية الـ  يتنجـر عـن ذلـك و الـتي يمكـن ان س  48 لقاضي التحقيق في ظرف
 ( ق إ ج.148المادة )تصل الى حد شطب أسمائهم من جدول الخبراء 

ــــه خ ــــأداء اليمــــين قبــــل إنجــــاز خبرت اصــــة إذا كــــان مــــن الخــــبراء غــــير المقيــــدين في جــــدول يشــــار أنّ الخبــــير ملــــزم ب
 (.من ق إ ج  145المادة الخبراء:)

الأشخاص وذلك بالبحث عن الأدلة الـتي  الأماكن و وساكن تفيش الم لقاضي التحقيق حق : التفتيش -ج
وجـب و نظرا لخطورة عملية التفتنـيش علـى حرمـة المسـكن الـذي قـرر لـه الدسـتور حمايـة خاصـة بمتكشف الجريمة.

منــه فــان القــانون نظــم عمليــة التفتــيش و احاطهــا  ملــة مــن الإجــراءات و رتــب الــبطلان كــإجراء في  40المــادة 
 حالة مخالفتها . 

 ميــع الإجــراءات المتخــذة الــذي تحــرر محضــراً كاتبه الأصــل أنّ قاضــي التحقيــق لا يباشــر التفتــيش إلاّ بصــحبة -
 (.من ق إ ج  79/2ادة الم)

 (. 1/ 79المادة  الذي له الحق في مرافقته.) وكميل الجمهورية للتفتيش يخطر عند انتقاله  -
أخطــار وكيــل الجمهوريــة لمحكمتــه، بعــد  يمكــن لقاضــي التحقيــق إلا دوائــر اختصــاص محــاكم أخــرى للتفتــيش، -

 الإجراء.    ته لهذا عفي محضر التفتيش إلى الأسبا  التي  دف يشير ووكيل الجمهورية الدائرة الإفتصاص لاخرى، و 
 طبقـا لـنص المـادة تاريخها على أشياء تفيـد الحقيقـة   القاضي التحقيق حق تفتيش جميع الأماكن التي عليه القو  -
 .من ف إ ج  (81)

 من ق إ ج . 47إلى45ع عليه احترام المواد منقتفتيش مسكن المتهم، يبإذا باشر قاضي التحقيق  -
ه مباشــرة التفتـيش في غـير الأوقاتالمحــددة بموجـب المــادة  قاضـي التحقيــق وحـداسـتثناء، وفي مـواد الجنايــات، يمكـن ل -

 ت إ ج(. 82المادة ضور وكيل الجمهورية.)بحالتفتيش بنفسه و ن يباشر ، شرط أمن ق إ ج  47
تعــد الشــهادة مــن بــين أهــم الأدلــة الــتي يلجــأ قاصــي التحقيــق للبحــث عــن الحقيقــة و    سةةماع الشةةهود: -د

الحقيقـة و قـد كرسـ  المـادة  في الوصـول الىون الإجراءات سماع أي شـخص يمكنـه ان يسـاعد لذلك خول له قان
و مايليها من قانون الإجراءات الجزائية هذا الأمر ، بل و اعتبرت انه يجوز لقاضي التحقيق اسـتعمال القـوة   88

 يكل شخص استدعى للشهادة يؤد  ، و عليه فإنالعمومية في سبيل احضار شاهد لسماعه 
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ن أقةةول كةةل أوفِ و د ول خةةم بغيةةر حقةةلةةأقسةةم بةةاع العظةةيم أن تكالآتيــة:"  لصــيغةاليمــين رافعــاً يــده اليمــنى با 

 .الحق ول شيء غير الحق"
 

(. 1)الحكم الذي لم يشر إلى أداء اليمين  مـن طـرف الشـهودبنقض العليا في إحدى قراراتها،  ةوقد قض  المحكم 

في ذلـك هـو قـول الحـق وهـو المهـم سـابقاً بأكملهـا بـل الصيغة المبينـة   يشترط ذكرأنهّ لا ركما قض  في قرار آخ
 (.  2) الأمر الجوهري في حلف اليمين.

 ق إ ج.(  93دون أداء اليمين)المادة  الى سن السادسة عشرة  اع شهادة القصرسم يمكن -
اره طلـب مـن وكيـل الجمهوريـة احضـاء علـى يجوز القاضي لتحقيق بنـالحضور لأداء الشهادة  هداإذا رفض الشّ  -

اعـذاراً  قـدمغـير إذا حضـر فيمـا بعـد و  دج.  2000إلى  200حيراً بالقوة العمومية مـع الحكـم عليـه بغرامـة مـن 
يحضـر و لا يــؤدي بالنسـبة للشــاهد الـذي  كـذلك. و منهــااعفـاؤه منهـا أو جـزء  لتحقيــق القاضـي  يمكـن مقبولـة 
 والشهادة.  اليمين

 لأسبا  مقبولة قانوناً. هضور حر عذد الذي تهاسسماع شهادة اللل ققيق أن ينتلقاضي التح يمكن -
قــع علــى كــل صــفحة مــن يو و المــتهم يــؤدي الشــاهد شــهادته أمــام قاضــي التحقيــق بمســاعدة الكاتــب دون حضــور  -

   ق ا ج.( 94صفحات التحقيق كل من القاضي وكاتب التحقيق والشاهد والمترجم إن وجد أثناء التحقيق)م 
توضــع لــه أســئلة كتابيــة و يجيــب عنهــا بالكتابــة ، و اذا كــان الشــخص لا يعــرف اذا كــان الشــاهد أصــم أو أبكــم  -

 .الكتابة عين القاضي له مترجما يكمنه الحديث نيابة عنه و يشار الى ذلك في المحضر
ة الــتي يقــوم مـــهجهــة إحــدى الاجــراءات الأساســية والميعــد الاســتجوا  والموا   السةةتجواب والمواجهةةة:  -د

 بها قاضي التحقيق لإظهار الحقيقة، ونفرق بين نوعين من الاستجوا : 
لأول مــرة أمـــام  يمثــل المـــتهم عنـــدما الاســتجوا   هـــذا ويكــون : السةةتجواب الأولةةةي) المثةةةول الأول( -1

وا  اســتجب  أن يقــوم لقاصــي التحقيــق  يمكــنوفيــه لا  حيــث يكتفــي بــالتعرف علــى هويــة المــتهم  قاضــي التحقيــق
و قـــد ااعتـــبر الـــبعض أن الحضـــور الأول ســـلاح قضـــائي خطـــير و مناقشـــته فيهـــا  ة مباشـــرة مــــهتفي موضـــوع الالمـــتهم 

 الاستجوا  بالنقاط الآتية: اهذالإجرائي أغراض  المشرع  حدد و قد 3يجب استعماله بحذر منن طرف صاحبه
ل كجهــة لــه قانونــاً والــتي تشــهمــة المو إســناد  الت ةيقــع علــى قاضــي التحقيــق مســؤولي :إسةةناد التهمةةة -1-1  

 كما توجيه التهمة للمتهم في الحضور الأول من بين الحقوق  العقوبات. حسب مقتصيات أحكام قانون جريمة 
 

                                                 
1
 .   386، مجموع الإحكام، ص 1968أكتوبر  22ـ قرار: جنائي  

2
 .   422، ص 1/ 1990، المجلة  القضائية، 1985نوفمبر  26ـ قرار: جنائي  
3

 Aissa Daoudi, le juge d'instruction .office national, Alger, 1993, p111  
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و   الــتي كرســها قــانون الإجــراءات الجزائيــة اذ لا يجــوز تــأخير التهمــة و هــذا حــتي يأخــذ المــتهم علمــا بمركــزه القــانوني 

ن التهمــة المتــاخرة يــد مــن التشــريعات الجزائيــة علــى بطــلاو قــد نصــ  العد عــهيــتمكن مــن تحضــير دفا
(inculpation tardive )   مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة مـن  89/2و في هـذا الشـان منعـ  المـادة

سمــاع أشــخاص توجــد دلائــل قويــة ضــدهم لارتكــا  الجريمــة بوصــفهم شــهودا لأن هــذا ســيحرمهم مــن 
 حق الدفاع .

ـــ: فةةةي الصةةةمتحةةةق ال -1-2 ـــأن لـــه الحـــق في عـــدم الإيرخـب ح في يبـــأي تصـــر  ءلاد قاضـــي التحقيـــق المـــتهم ب
. غـــير أنــّـه إذا أراد المـــتهم 1و يعـــد هـــذا الإجـــراء اجـــراء جوهريـــا يترتـــب علـــى عـــدم مراعاتـــه الـــبطلان  الأولي الحضـــور

  على الفور منه . تلقاها فإنّ قاضي التحقيق سي تح بمعلوماير عية التصطوا
اختيـار قاضـي التحقيـق المـتهم بأنـّه لـه الحـق في  ينبـه   ::هم بحقة  فةي الإسةتعانة بمحةامية  المةتتنب -1-3

و هو ما يصـطلح عليـه بنظـام  مكانيات مادية لاختيار محامي، فإنّ القاضي يعين له محاميإ المحامي، فإذا لم تبين له
م فـــإن فاضـــي التحقيـــق سيشـــرع في مناقشـــته أما إذا تنـــازل المـــتهم عـــن حقـــه في الإســـتعانة بمحـــاالمســـاعدة القضـــائية.

 مناقشة تفصلية في موصوع التهمة .
للمـتهم اختيـار مـوطن لـه في  يمكـن بـير علـى عنوانـه كمـا إعلامـه بكـل تغقاضي التحقيق المتهم إلى ضرورة  ينبهكما 

. وبـالرّغم مـن من قـانون الإجـراءات الجزائريـة100 دة على هذه الأحكام الما   ره اختصاص المحكمة، وقد نصئدا
ذلـك،  وعيا إذا دعـ  حالـة الإسـتعجال أن يجـري اسـتجواباً موضـ 100ذلك يجوز لقاضي التحقيق خـلافً المـادة 

 وفقـا لـنص  مع ذكـر ذلـك في محفـر التحقيـق ءك الاختفاشلائل على و وجود در الموت أو خطمثل وجود شاهد في 
 ق ا ج.  101

 ةلــدمناقشــة تفصــيلية في التهمــة المنســوبة إليــه خاصــةً بالأ هــو مناقشــة المــتهم  :يالسةةتجواب الموضةةوع -2
الأســـئلة الـــتي يطرحهـــا قاضـــي التحقيـــق. خاصـــةً إذا  علـــى  ول علـــى جـــوا  صـــالح يلموضـــوعاالاســـتجوا   فويهـــد

 محل التحقيق.  دعوىة في اللاصفقد يؤدي معه إلى نتائج  ا مم محكمةفيقة و دكان  
ولقاضــــي التحقيــــق منعــــه مــــن   بمحاميــــه  ه لأول مــــرة الاتصــــالباســــتجوا  جــــردبمالقــــانون المــــتهم المحبــــوس  يمكــــن و 

 102و لا يتعلـق هـذا المنـع بتاتـا بمحاميـه و هـذا مـا أكدتـه المـادة  مـع بـاقي الأشـخاص    الاتصال لمدة عشرة أيـام
 . من ق إ ج 

جهـــة المـــتهم موا وفهـــ،  و هـــو إجـــراء جـــوازي يخضـــع اللجـــوء اليـــه لســـطلة قاضـــي التحقيـــق : هةةأمةةةا المواجةةة-3
 اء ر جإبالشهود. ولا يجوز أو  عليه  أو مواجهة  المتهم بالمجني، ين الآخرين في نفس الجريمةبالخصوم أو بالمتهم
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 . 69أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص  



 54 

 
ل يــومين مــن الاســتجوا  علــى بــقالمــدني إلا بحضــور محاميــه أو بعــد دعوتــه قانونــا و ذلــك  المــتهم والمــدعي جهــةاو م

وريــــة الحــــق في حضــــور اســــتجوا  المــــتهم أو مواجهتــــه مــــع الأطــــراف وكيــــل الجمهولإ ج(. ق  405 ادة المــــل.)قالأ
 إ ج( ق  108  في مواد الجنايات قبل التحقيق)المادة الأخرى،يمكن لقاضي التحقيق القيام باستجوا  إجمالي

يمكـن لقاصـي النحقيـق مـن حجـز جميـع الأشـياء و الأوراق الـتي يراهـا مفيـدة في إظهـار الحقيقـة : جز ةالح– 4
ان  موجودة لدى المتهم او أي شخص أخر ، و يتم أحصاء الأشياء المحجوزة ويـتم وصـعها في أحـراز و سواء ك

ـــارة عـــن أمـــوال منقولـــة أو ذهـــب و غيرهـــا فيـــتم اياعهـــا الخزينـــة .و لا يـــتم قانونـــا فـــتح مختومـــة  .و اذا الأحـــراز عب
 الأحراز المختومىة ألا بحصور المتهم و محاتميه أوة بعد دعوته قانونا . 

خوفــاً مــن هــرو  المــتهم واختفائــه واتصــاله بالشــهود  :الإجةةراءات الحتياطيةةة ضةةد المةةتّهم  -ثانيةةا 
التحقيــق  ســلطة اتخــاذ بعــض   الجريمــة.منح القــانون لقاضــيلماعــوالتــأثير علــيهم أو خوفــاً مــن طمســه لم

المؤقـــ ، بـــالقبض ،الأمـــر بـــالحبس  ، الأمـــررصـــدرها ضـــد المـــتهم ومنهـــا الأمـــر بالإحضـــاالأوامـــر الـــتي ي
 فراج وذلك كما يلي:الإ
مـــن إجـــراءات التحقيـــق حيـــث يـــأمر قاضـــي التحقيـــق المـــتهم  الأمـــر بالإحضـــار  ديعـــ: الأمةةةر بالإحضةةةار -أ

بالحضور أمامه في المواقي  المحددة.إذا يصدر هـذا الأمـر إلى القـوة العموميـة الـتي تقـوم باقتيـاد المـتهم للمثـول أمـام 
الـذي يعـد مجـرد  ليـف بالحضـورعـن التك راحضـلـف الأمـر بالاتيخو  ق إ ج( 110)طبقـا للمـادة  قاضي التحقيـق

. وتجــب أن يشــمل أمــر الإحضــار علــى البيانــات 1أمــر غــير ملــزم بــدون قــوة أو قهــرللحضــور فهــو  دعــوة للمــتهم
 الأساسية الآتية:

 جهة للمتهم.و نوع التهمة الم -
 .التهمة  على تلك  طبقةنصوص المواد القانونية الم -
 ل إقامته.نه ومحنواعالمتهم و  هوية -
 تاري  الأمر والتوقيع من القاضي. -
 .   بمعرفته وكيل الجمهورية وإرساله  ةتأشير  -

اسـتعمال القـوة في تنفيـذ أمـر  ضـباط أو اعـوان الضـبطية القضـائية .و يجـوز لهـاو يقـوم بتنفيـذ أمـر الإحضـار أحـد 
 .  2الإحصار اذا لم يمتثل المتهم له طواعية 
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  48، ص  1985عبدالعزيز سعد ،إجراءات الحبس الإحتياطي و الافراج المؤق  ، المؤسسة الوطنية للكتا  ،الجزائر ، 

2
أو حاول الهر  بعد إاقراره انه مستعد  ارمتثال لأمر الإحضمن ق إج على أنه ) اذا رفض المتهم الإ 116تنص المادة  

 للإمتثال اليه تعين إحضاره جبرا بطريق القوة (.
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هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوّة العمومية بالبحث عن المتهم وسـوقه إلى المؤسسـة : لأمر بالقيضا -ب

، فـــــــالأمر بـــــــالقبض ضـــــــد المـــــــتهم الفـــــــار أو الموجـــــــود خـــــــارج الـــــــترا  حبســـــــهســـــــليمه و ترى ة حيـــــــث يجـــــــبيـــــــالعقا
عيــة أمــام ور طواضــق إ ج(. فقاضــي التحقيــق يصــدر الأمــر بــالقبض ضــد المــتهم الــذي رفــض الح119الــوطني.)

  علاطبعـــد اســـت  نحــة عقوبتهـــا الحـــبس أو أشــد ا قاضــي التحقيـــق أو كــان هاربـــاً أو خـــارج الــوطن، وكـــان متهمـــ
 .1و عليه لا يجوز اصدار أمرالقبض في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة المالية فقط  وكيل الجمهورية

 يجـب أن يتضـمنن هـذا الأمـر للمـتهم. و نسـخة مـ أعـوان القـوّة العموميـة الـذي يسـلم ويقوم تنفيذ الأمـر بـالقبص
مـن النصـوص القانونيـة الـتي تحكمهـا  للمتهم، وكـذاالمتعلقة بطبيعة التهمة الموجهة  أمر القيض البيانات الأساسية

ض أو أمـر الإحضـار خـلال   بعليـه أمـر القـاضي التحقيـق اسـتجوا  المـتهم الـذي نفـذ على ق . و يقع قانون إ ج
 يمثل أمام وكيل الجمهورية الذي يطا   ة دّ خلال هذه الماله، فإذا لم يستوجب اعتق ساعة من 48

مـن قاصــي التحقيـق اتلمكلــق بــالملف باسـتجوابه أو مــن أي قاصــي آخـر مــن قضــاة الحكـم و إلا أخلــي ســبيله.و 
و  سـاعة دون اسـتجوا  48ا تعسفيا  كل متهم ضبط بموجب أمر بالقبض و بقي أكثر من محبوس حسب يعد 
و   2006ديســمبر  20المــؤرخ في  06/22مــن ق ا ج المصــافة بموجــب القــانون  121ا مــا كرســته المــادة هــذ

 يسأل  جزائا كل شخص أمر بالحبس التعسفي أو تساهل فيه .
لكـي  :هو الأمر الـذي يصـدره قاضـي التحقيـق إلى رئـيس مؤسسـة المـادة التربيـة.عالأمر بالإيدا  -ج

و كانــ  الجريمــة  اســتجوا  المــتهم بعــدوز إصــدار أمــر الإيــداع إلاّ ولا يجــيســتلم  المــتهم  و يعتقلــه  
مـــن قـــانون  118و  117المتـــابع بهـــا معاقـــب عليهـــا بعقوبـــة الحـــبس أو عقوبـــة أشـــد طبقـــا للمـــادة 

س المؤقـ  المنصـوص بذ لأمـر الحـيـولا يجوز اصدار أمر  الايداع  إلا بمناسـبة تنفالإجراءات الجزائية .
 . الذي يكون مسببا  ا جق  123عليه في المادة 

 ق ا ج 123بــنص المــادة  ىس المؤقــ  و اكتفــبأمــر الحــ الجزائــري  لم يعــرف المشــرعس المؤقةةت: الحةةب -د
و يمكـن تعريفـه بأنـه )سـلب حريـة المـتهم فـترة مؤقتـة مـن  "س المؤقةت إجةراء اسةتثنائيحةبال" هصرّح  بأنّ  التي 

س المؤقــــ  أحــــد ب. ويعــــد الحــــ 2قررهــــا القــــانون( الــــزمن تحــــددها مقتضــــيات التحقيــــق و مصــــلحته وفــــق ضــــوابط
الموضـوعية  الشُّروط الشّكلية و بعض  حدد المشرع  بريء ولذلك ال الشخص بحرية  الماسة الاجراءات الخطيرة و 

 .   3لاصداره
 

                                                 
1

 49عبدالعزيز سعد،المرجع السابق، ص  

2
دالة الجنائية ، المجلة الجنائية ة دراسة في الإتجاهات الحديثة للعرؤية نقدي–أحمد وهدان ، الإسراف في الحبس الإحتياطي  

 .111، ص  2000،نوفمبر  03، العدد :43مي للبحوث الإجتماعية و الجنائية ،القاهرة المجلد القومية ، المركز القو 

3
  13، ص  1985عبدالعزيز سعد ،إجراءات الحبس الإحتياطي و الافراج المؤق  ، المؤسسة الوطنية للكتا  ،الجزائر ، 
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 و يصـدر امـر الحـبس المؤقـ  مـن.بعقوبة أشـد  س أوذا كان  الجريمة معاقب عليها بالحبفلا يجوز صدوره إلا إ  

السيد قاضـي التحقيـق اسـتثناء و لضـرورات التحقيـق اذا كانـ  التزمـات الرقابـة القضـائية لا تكفـي لتحقيـق هـذه 
الضـــرورات .ذلـــك ان الأصـــل في الإنســـان الـــبراءة و مـــن ثمـــة فـــلا يجـــوز بحســـب الأصـــل تقييـــد حريـــة الانســـان إلا 

أ عـن تـرك المـتهم حـرا ددة التي يمكن ان تنشـبموجب أحكاما نهائية تقضي بالإدانه .غير انه و نظرا للمخاطر المتع
. فانـــه يجـــوز لقاصـــي التحقيـــق إصـــدار أمـــر 1مـــن ق إج  123مخـــاطر كثـــيرة نصـــ  عليهـــا المـــادة  طليبقـــا و هـــي

 أيام من تاي  التبليغ . 3الحبس المؤق  مسببا و يبلغ للمتهم الذي يمكنه استئنافة خلال 
 ب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري كما يلي : اما بالنسبة لمدة الحبس المؤق  فانها تكون حس

فــلا يجــوز     :حةةبس  س المؤقةةت فةةي مةةواد الجةةنح التةةي ل تزيةةد عقوبتهةةا عةةن سةةنينالحةةب  -1
 ر من عشرين يوماً إذا توافرت الشروط الآتية:كثحبس المتّهم الذي له موطن بالجزائر حسباً مؤقتاً أ

 تساويهما. سنين أو للعقوبة هي الحبس أقل من قصىالحدّ الأ -
 له موطن معروف بالجزائر.ان يكون   -
أشـهر بـدون وقـف التنفيـذ  (3)منثلاثـة  الحبس مدّة أشهر  بعقوبةأو  جناية لم يكن قد حكم عليه من أجل  -

   2العام. القانونلارتكابه جنحة من جنح 
فــان  يةةد عةةن ثةةلاث سةةنواتامةةا بالنسةةبة للجةةنح التةةي تكةةون عقوبتهةةا الحةةبس لمةةدة  تفةةو  سةةنتين و ل تز  -

و كــذلك الحــال في الجــرائم الــتي تكــون عقوبتهــا الحــبس لمــدة   أربعةةة أشةةهر غيةةر قابلةةة للتجديةةدمــدة الحــبس هــي 
 .السابق الذكر 124شروط المادة  ى سنتين  على الأكثر و أربعة أشهر على الأقل و لم يتوافر احد

 
مـدة تكـون   :حةبسثةلاث سةنوات  نالحبس المؤقت في مواد الجنح التي تزيد عقوبتها ع -2

أربعةةة هــي  و الــتي تزيــد عقوبتهــا عــن ثــلاث ســنوات حــبس  ةجنحــفي الجــرائم ذات الوصــف  فيالمؤقــ   الحــبس 
مـدة  . أي أن أقصـى  3بموجب قرار مسبب مـن  السـيد قاضـي النحقيـق رة واحدةمقابلة للتجديد ( 04) أشهر

 .إ ج( من ق   125وفقا للمادة   و هذا ( 8)أشهر ثمانية  هي الجنح  للحبس في هذه
 
 

 

                                                 

شهود أو الضحايا أو الطرف المدني ، او خشية و منها على الخصوص الحفاظ على الأدلة من التلف ، أو التأثير على ال 1
  هرو  المتهم من يد العدالة ،أو الحفاظ على المتهم نفسة من إنتفام الصحايا و غيره....لخ

 من ق إ ج . 124راجع المادة  2
3

 و يعني أن يكون القرار مسببا  انه يخصع للطعن بالإستئناف أمام غرفة الاتهام . 
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أربعــــة  يهــــ الجنايــــاتفي الحــــبس المؤقــــ  تكــــون مــــدة     :الحةةةةبس المؤقةةةةت فةةةةي مةةةةواد الجنايةةةةات -3
 من قاصي التحقيق  قرار مسبب بوذلك لمدة أربعة أشهر مرتين  ايجوز تجديده ( و 04)أشهر

الحــبس مــرة واحــدة  غرفــه الاتهــام تجديــدب مــن يجــوز  لقاضــي التحقيــق أن يطلــ شــهراً. كمــا12ل إلى  صــوعليــه ت
  .شهراً  (16 في مـادة  الجنايات هي ستة عشرة  ) وعليه فإنّ أقص مدّة للحبس المؤق  

(  أو 20السةةجن المؤقةةت لمةةدة عشةةرين سةةنة )ب عليهةةا قةةباعمأمــا اذا كانــ  الجنايــات المتــابع بهــا المــتهم  -
مــرات و مــن ثمــة (3)ق أن يجــدد الحــبس المؤقــ  ثــلاث ي التحقيــفانــه يجــوز لقاضــ بالسةةجن المؤبةةد أو الإعةةدام

 .1أيضا شهرا  16تصل الى 
ي التحقيــق يمكنــة تجديــد ضــفــإن قا جةةرائم إرهابيةةة أو تخريبيةةةواذا كانــ  الجنايــات الملاحــق بهــا المــتهم هــي  -

 ( شهرا . 20ن )( مرات أي يصل الى مدة قدرها عشري05خمس ) بشأنها  الحبس المؤق 
لإنــه يمكــن لقاصــي التحقيــق تجديــد و تمديــد الحــبس  جنايةةة عةةابرة للحةةدود الوطنيةةةالجريمــة هــي امــا اذا كانــ   -

و ي التحقيـق أن يطلـب مـن غرفـة الإتهـام تمديـد الحـبس المؤقـ  و يمكـن لقاضـ ( مـرة 11)إحدى عشةرة المؤق  
إثــنى عشــرة مــرة يمكـن تجديــد هــذا الطلــب مــرتين .علــى أن لا يتجــاوز مــدة الحـبس المؤقــ  بهــذا الشــكل أكثــر مــن 

 ( شهرا . 36) ستة و ثلاثون أي يصل الى مدة قدرها 
في حالــة  كــم  علــى المــتهميحالمؤقــ  تخصــم مــن مــدّة العقوبــة الأصــلية الــتي الحــبس الأخــير إلى أنّ مــدّة نشــير في و 

 .و عقابه بالسجن أو الحبس ادانته بما نسب اليه من تهم 
هــذه المــدّة أمــام  مــالي عــن مؤقتــاً فإنــّه يمكــن لــه أن يطلــب تعــويض  المــتهم المحبــوس حبســاً  راءةبةةةبحكــم  أمــا اذا 

 تعـــويض الأشـــخاص ضـــحايا الحـــبسل ا خصيصـــعلـــى مســـتوى المحكمـــة العليـــا  الـــتي  أنشـــئ    ة التعةةةويضةّ لجنةةة
مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  137 المؤقــ  غــير المــبرر  و هــو مــا كرســه المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة

2001جوان  29المؤرخ في  01/08بموجب القانون رقم: المنشأة 
2  . 

عــن المحبــوس  الإفراج المؤقــ  بــ يتعلــق قاضــي التحقيــق لطلــب تقــديم  اميــه يمكــن للمــتهم أو لمح : راجةةةةلإفا -هـــ
ز لقاضــي . كمــا يجــو مــن ق إ ج   126 الالتزامــات المطلوبــة عــن المــتهم في المــادّةإحــترام مــع مــرة  في كــلّ مؤقتــا 
  المؤق  عن المتهم مع ضرورة تقيده بالحضور في جميع إجـراءات التحقيـق جأن يصدر أمر بالإفرا  يق تلقائياً التحق

 .  3تنقلاته بكل التحقيق إعلام قاضي  ،و لمجرد استدعائه
 

                                                 
1

 . قانون الإجراءات الجزائيةمن  1-125راجع المادة  

امام لجنة التعويض الموجودة عاى مستوى المحكمة العليا طبقا لنص المادة  عن الخطأ القضائيكما يمكن طلب التعويض  2
 .مكرر من ق إ ج   531

3
  185ص ،  1985عبدالعزيز سعد ،إجراءات الحبس الإحتياطي و الافراج المؤق  ، المؤسسة الوطنية للكتا  ،الجزائر ، 
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يمكـن أيضـاً لوكيـل الجمهوريـة طلـب  و ق إ ج( 126وكيل الجمهورية.) صدر أمر الإفراج بعد استطلاع راييو 

ســاعة مــن تاريخــه، وعنــد انتهــاء هــذه  48 في هــذا الطلــب خــلال يفصــل في أن   ج وعلــى قاضــي التحقيــقالإفــرا 
 على المتهم فوراً. يفرج طلب الفي  التحقيق يفصل قاضي  المهلة و لم 

لا  الأجــني فقـط في جميــع الحــالات الــتي ى المحبــوس  علــالجزائـري  قصــره المشــرع بكفالـة  فقــد  فــراجأمـا بالنســبة للإ
 . و تضمن الكفالة :فراج بقوة القانونون فيها الإيك
 مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم. -
 المصاريف اتي دفعها المدعى المدني.  -
 المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية. -
 الغرامات. -
 المبالغ المحكوم بردّها -
 .دنيةالتعويضات الم-
المثــال امامــه مــنح قــانون الإجــراءات الجزائيــة قاصــي التحقيــق ســلطة إخضــاع  المــتهم :  ائيةةابة القضةةةالرقةة -و

يكــون هــذا الإجــراء كافيــا لتحقيــق  ، و يلجــأ قاضــي التحقيــق الى هــذا الإجــراء عنــدما 1لإجــراء الرقابــة القضــائية
الــذي يعــد إجــراء   اهــداف التحقيــق و مصــلحة المــتهم علــى حــد ســواء  و يتفــادى بــذلك إجــراء الحــبس المؤقــ  

ريــة التامــة .حيــث الحــبس و الح اســتثنائيا وخطــيرا علــى الحريــات الفرديــة .فالرقابــة القضــاية هــي إجــراء وســط بــين
و مــا   1مكــرر 125يخضــع المــتهم الى احــد التزامــات الرقابــة القضــائية المنصــوص عليهــا بموجــب احكــام المــادة 

 قيودا عاى حريته في التنقل و الحركة.و من بين هذه الإلتزامات يليها من قانون الإجراءات الجزئية  و التي تعد 
  الــتي  تســلط علــى المــتهم  المثــول دوريــا أمــام المصــالح و الســلطات الــ  ييعينهــا قاصــي التحقيــق ، تســليم وثــائق

السفر و خاصـة جـواز السـفر و نضـمن عـدم هـرو  المـتهم خـارج الـوطن ، عـدم مغـادرة حـدود إقليميـة معيينـة ، 
الخضـوع الى بعـض إجـراءات الفحـص الطـبي  غن ممارسة بعصضالأنشطة ، الامتناع عن إصدار شـيكات  الكف

 و ما يتبعها من نصوص من قانون الإجراءات الجزائية . 1مكرر  125و غيرها من الإلتزامات التي أوردتها 
 
 
 

                                                 
1
اجع : بوكحيل الأخضر ، الحبس الإحتياطي و المراقبة القضائية في التشريع الجزائري و المقارن ، ديوان المطبوعات الجامعية ر 
ة القضائية في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة بغانة عبدالسلام ، الرقاب -، 1992الجزائر، ،

تم تعديل هذا القانون باضافة بعض الإلتزامات الخاصة  بالجرائم الإرهابية و التخريبية  و منها على و قد . 2001قسنطينة ،
و  23/02/2011المؤرخ في  11/02الخصوص الإقامة في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق.و ذلك بموجب الأمر رقم :

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
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اف جميـــع الأوامـــر الـــتي و قـــد كفـــل قـــانون الإجـــراءات حـــق الطعـــن في أوامـــر قاضـــي التحقيـــق حيـــث يجـــوز اســـتئن
، كمـا يمكــن للنائــب  1يصـدرها  مــن  طـرف  الســيد وكيــل الجمهوريـة و ذلــك خــلال ثلاثـة أيــام مـن تــاري  التبيلــغ
. و قـد مكـن القـانون 2العام لدى المجلس من استئنافها خلال العشـرين يومـا التاليـة لصـدور أمـر قاضـي التحقيـق 

حقيـق أمـام غرفـة الاتهـام بـالمجلس القضـائي خـلال ثلاثـة أيـام مـن الأطراف الأخـرى مـن إسـتنئاف أوامـر قاضـي الت
من ق إج الأوامـر الـتي يمكـن للاطـراف  سـواء المـتهم أو المـدعي  173و   172تاري  التبيلغ و قد بين  المادة 

 . 3المدني من استئنافها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

اى أنه ) لوكيل الجمهورية الحق في استئناف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق من ق إج ع 170تنص المادة  
....) 
من ق إج ) يحق الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال و يجب أن يبلغ استئنافة للخصوم  171تنص المادة  2

 خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق ....(

من  طبيعة الأوامر التي يمكن استئنافها حمن قانون الإجراءات الجزائة التي توض 173و  172بالتفصيل المادة راجع  3
 . الأطراف 
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 ( chambre d'accusation)  هامرفة التةةةةغ

 
ائي الجزائي الجزائري على أساس وجود غرقة الاتهام في كل مجلس قضائي على الأقل .و يرتكز النظام القض

تتشكل من رئيس و مستشارين يتم تعيينهم بموجب قرار صادر عن وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 176سنوات و هذا ما أفصح  عنه المادة 

 غرفة الاتهام النائب العام أو مساعديه و يتولى أحد كتا  المجلس كتابة الضبط بها وفقا و يمثل النيابة العامة في
 من ق إج . 177لنص المادة 

، و 1و تعتبر غرفة الاتهام بمثابة قضاء تحقيق درجة ثانية حيث تتمثل مهمتها في مراقبة أعمال قاضي التحقيق 
عف من خلال اجراء تحقيق تكميلي أو إضافي أو اعادة اها الضتر عأو ااتمام هذه الأعمال ان كان  ناقضة 
.كما تعتبر غرفة الاتهام إضافة الى مهمتها كدرجة ثانية للتحقيق ، فانها  2التحقيق في بعض الجوانب الأخرى

تعد كدرجة استئناف بالنسبة للأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق و بقوم أطراف الخصومة بالطعن فيها 
غرفة الاتهام حيث تتولى هذه الأخيرة فحص هذه الطعون و تقدير مدى شرعيتها من عدمة بالإستئناف امام 

 و تصدر قرارات في ذلك إما بقبولها أو برفضها .
وكما تملك غرفة الاتهام حق ممارسة الرقابة على جميع التحقيقات التي أجري  في دائرة اختصاصها .فهي 

الدرجة الثانية و ليس كرئيس اداري أعلى لقلضي التحقيق كجهة قضائية من   –كما أسبق القول -تتصرق 
و للتديل على ذلك فإن غرفة الاتهام مثلا في حالة رفض قاضي التحقيق يمكنها الذي يظل مستقلا اتجاهها .

عن طريق الاستئناف أن تأمر بنفسها بايداع المتهم الحبس المؤق  غير ان ليس لها الحق في أن تلزم قاضي 
 ار أمر الحبس فهي تعدل و لا تصدر أوامر .التحقيق باصد

كما تملك غرفة الاتهام بعض الصلاحيات الأخرى مثل الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أي بين قضاة 
، أو بين محكمتين للجنح و المخالفات تابعيتين لنفس من ق إ ج  547و  545طبقا للمواد  التحقيق 

ببيان الوقائع مووضغ الاتهام وتكييفها القانوني و تصدر قرارات بالإحالة   المجلس القضائي ، كما يمكن ان تقوم
على محكمة الجنايات في  مواد الجنايات او بالإحالة على محكمة الجنح في حالة جرائم الجنح .و تنظر غرفة 

 كما تبث في من قانون الإجراءات الجزائية . 191الاتهام في صحة الإجراءات طبقا لنص المادة 
 

                                                 
1

 و ما يليها . 195ص المرجع السابق ،بوكحيل الأخضر ،  

2
طبعة الثانية  ، الجزائر محمد صبحي  محمد نجم ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ال 
 . 297، مولاي ملياني بغدادي ، الإجراءات الجزائة في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  91، ص  1988،
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طلبات الإفراج اذا لم يبث فيه قاضي التحقيق خلال الميعاد القانوني المقرر له و ذلك بعد الإطلاع على 

يوما من تاري  الطلب .و تلعب غرفة الاتهام دورا رئيسيا في مواد الجنايات  30طلبات النيابة بشأنه خلال 
الابتدائي لاتخاذ الإجراءات التي تراها  باعتبار التحقيق فيها إجباري ،اذ تعرض عليها جميع محاضر التحقيق

 ملائمة .
و فضلا عن الدور الكبير الذي تقوم به غرفة الاتهام بصفتها درجة ثانية للتحقيق و كدرجة أستئناف فإن 

رئيس غرفة الاتهام أيضا له العديدمن الإختصاصات حيث يراقب و يشرف على مجريات التحقيق التي تتخذ 
دائرة المجلس القضائي .حيث خول له القانون طلب أي توصيحات من قضاة في كل مكاتب التحقيق ل

التحقيق بشان الملفات التي بين ؟أيديهم .و يجوز لرئيس غرفة الاتهام زيارة المؤسسات العفابية التابعة لدائرة 
ق مصدر و اذا وقف على حالات حبس غير مبررة وجه لقاضي التحقيالمجلس للتأكد من حالة المحبوسين مؤقتا 

 لتي يقوم بها رئيس غرفة الاتهام الأمر الملاحظات اللازمة ....و غيرها من الإجراءات و الصلاحيات ا
خاضو الضباط و لها أن  هذا و ينبغي التذكير أن غرفة الاتهام لها دور يتعلق بمراقبة أعمال الضبيطية القضائية 

من ق إج .كما تقصل في طلبات رد  207و   206و ذلك طبقا للمادة تصدر ضدهم جزاءات تأدبيبة 
 من ق إج . 693و  679الاعتبار القضائي طبقا للمةواد 
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 جهةات الحةكم الجةةزائية 

 
تعتبر مرحلة المحاكمة هي الحلقة الأخيرة في سيل الإجراءات التي تمر بها الدعوى العمومية  بصدور حكم 

تتشكل أثر ، و تسمى عادة بمرحلة التحقيق النهائي .و أي ح لها و لا يصب بموجبه قضائي فيها تنقضي
الجهات الجزائية للحكم من محكمة الجنايات ، و محكمة الجنح و المخالفات ، الغرفة الجزائية ) غرفة الاستئناف 

 الجنحية ( بالمجلس و محكمة الأحداث .يمكن التعرف بها بايجار كما يلي : 
فعال التي يعتبرها القانون جناية وفقا لأفي كل ا لفصل محكمة الجنايات باتختص :  محكمة الجنايات -1

للنطق بالعقوبات المقررة من قانون العقوبات الجزائري .بحيث يكون لها كامل الولاية  27و  05لأحكام المادة 
 في القانون.

طة بها المخالفات المرتب و توجد محكمة الجنايات في كل مجلس قضائي و تختص بالنظر في الجنايات و الجنح و
 248و التخريبية التي تحال عليها من طرف غرفة الاتهام و هذا ما كرسته المادة  فضلا عن الجرائم الارهابية 

 من قانون الإجراءات الجزائية .
مالم يصدر اقتراح من النائب العام و تنعقد جلسات محكمة الجنايات في شكل دورات و ذلك كل ثلاثة أشهر 

من ق إ ج . و يقوم رئيس محكممة الجنايات بضبط جدول قضايا  253دورات إضافية طبقا للمادة  ةافبإض
 من ق إ ج . 255و  253الدورة بناء على اقتراح من النيابة العامة .و هذا ما قررته أحكام المواد 

كمة الجنايات و تتشكل محكمة الجنايات  من قضاة أحدهم  رئيسا و اثنين من  المستشارين  كما تعرف مح
عالى خلاف جهات الحكم الأخري تشكيلة غير قضائية تتمثل في محلفين إثنين أو ما يسميه البعض بالقضاة 

 .1الشعبيين 
كما يمثل النائب العام بنفسه أو عن طريق مساعدية النيابة العامة داخل محكمة الجنايات .بالإضافة الى كاتب 

 . 2سير المحاكمة الجلسة .و عناك إجراءات خاضة تعتمد في
: يعتمد النظام الفضائي الجزائري على أساس وجود محكمة للفصل في  محكمة الجنح و المخالفات -2

المهمة و يساعده في أداء  هذهالجرائم التي تقع  و تكون جنحا أم مخالفات حيث يتولى قاضي واحد فقط 
 ثيل النيابة العامة في الجلسة .. وفقا لنص كاتب الجلسة و يقوم وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه بتمه  مهام

 من ق إ ج . 34المادة 
 
 

                                                 

 . و ما يليها من قانون الإجراءات على كيفية تعيين المحلفين و طرق اختيارهم 264و قد نص  المواد  1

2
 التي تتكلم عن الاجراءات التحصيرية لدورات محكمة الجنايات . من ق إ ج و ما يليها 268راجع المواد  
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حية و النيابة العامة و نحة أو مخالفة بعد سماع أقوال الضو تفصل هذه المحكمة في كل فعل يعتبره القانون ج 

 . 1المتهم و دفاعه
صر او ما نسيمهم خصص المشرع الجزائري محاكم خاصة لمحاكمة الأطفال الق:    محكمة الأحداث -3

داث بعض الجرائم حسب قانون ية عشرة سنة ،فإذا ارتكب هؤلاء الأحالذين يقل سنهم عن ثمانبالأحداث 
التي تشبه الى حد كبير المؤسسات التربوية و الإصلاحية و يتضح العقوبات فإنهم يحاكمون امام هذه المحكمة 

ستشارين يكونون من الاخصائيين النفاسيين أو ذلك من تشكيلتها الخاصة حيث تتشكل من قاضي رئيسا و م
الإجتماعيين و بعد تحليل اسبا  الانحراف و عوامله تسلط هذه المحكمة احكاما تكون في غالبها الأعم عبارة 

عن إجراءات تأدبيية تهدف الى الأخذ بيد المجرم الحدث  و تحاول تأدبيه مرة ثانية باحتاطته  ملة من 
 .  2من قانون الإجراءات الجزائية و ما يليها 442لمواد لتي نص  عليها أحكام االتأدبية ا الإجراءات

توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة جزائية يتلخص عملها في :   ة الجزائية بالمجلسالغرفة -4
الفصل في الاستئنافات الي يقدمها الأطراف بخصوص الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة الجنح و 

من ق إ ج  . و تتشكل هذه الغرفة من رئيس و مستشارين  و يمثل  429فات و هذا طبقا لنص المادة المخال
ير ر النائب العام أو احد مساعديه النيابة العامة في الجلسة إضافة الى كاتب الجلسة الذي يتولى مهمنة تح

 . المحاضر و الكتابية
ة بالفصل في الطعون الواردة بالإستئناف ضد تهتم هذه الغرف   غرفة الأحداث بالمجلس القضائي: -5

في جرائم  الطعون في قرارات قاصي التحقيق   أحكام محكمة الأحداث التي تصدر بصفة ابتدائية .كما تنظر
ين من ـاثن ـة من مستشار و يساعده هذه الغرف و تتشكل من ق إ ج . 472الأحداث وفقا للمادة 

 من ق إ ج . 473العامة و كاتب الجلسة حسب ما نص  عليه المادة  المستشارين المساعدين و ممثل النيابة
حيث تفصل في نوع معين من  قضائية جزائية استثنائيةهذا و نشير الى أنه توجد هيئات  -

الجرائم  أو بالنظر الى صفة مرتكبيها كما هو حال المحاكم العسكرية التي تفصل في الجرائم 
 . 3الجزائر قبل إلغائهاالعسكرية و محكمة أمن الدولة في 

 
                  

 

                                                 

 ق إ ج ) تختص المحكمة بالنظر في الجنح و المخالفات (  328انظر نص المادة  1

2
ذه الإجراءات التأديبية تسليم الحدث لوالديه، وضعه في منظمة عامة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو هو  

 .....الغرض ، وضعه في مؤسسة طبية تربوية مؤهلة لذلك . التكوين المهني لهذا
3

 340مولاي ملياني بغدادي ، المرجع السابق ، ص  


